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  مجلس القضاء  على الممتنع عن حضورمشروعیة الحكم القضائي

  في المملكة العربیة السعودیة في النظام الجزائي

  ّخمیس بن سعد الغامدي

  .المملكة العربیة السعودیة، كلیة الشریعة والحقوق، جامعة شقراء، قسم القانون

  dr.khsada@su.edu.sa :البرید الإلكتروني

ا :  

النظام القضائي الجزائي في المملكة العربية السعودية يسير وفقا لاجتهادات فقهـاء 

الشريعة الإسلامية، وهو بذلك يؤكد أن أنظمة المملكة إنما هي تطبيق لأحكام الشريعة 

بالمذهب الإسلامية، واجتهادات فقهائها، وهو ما جعل نظام الإجراءات الجزائية يأخذ 

الـذي حـصر مــشروعية الحكـم عـلى المــدعى عليـه الغائـب عــن مجلـس القــضاء في 

الدعوى الحقوقية المتعلقة بحقوق الناس، وعدم مشروعيته في الحقوق المتعلقة بحق 

 .الحق العامأو الحقوق التي تدخل تحت  أو التي يكون فيها حق االله هو الأحظ، ،االله

لجزائيـة في ذلـك عـن موقـف نظـام مكافحـة وقد اختلف موقف نظـام الإجـراءات ا

جرائم الإرهاب وتمويله، حيث إن نظام مكافحـة جـرائم الإرهـاب وتمويلـه، قـد قـرر 

ولكون تعليق الحكـم إلى حـين .  إذا تم تبليغهالحكم على الغائب عن مجلس القضاء

 صـاحب الحـق المتعلـق بالبـت في يقـع عـلى ٍحضور المـدعى عليـه يـؤدي إلى ضرر

زائية التي غاب عنها جلساتها المدعى عليه، فإن الباحث قد رأى في بحثه الدعوى الج

أهمية تقرير مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب في الدعوى الجزائية متـى مـا 

قامت البينة الموصلة، كما هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية مع حفظ حق الغائب 

 .يبرر غيابهفي الاعتراض على الحكم إذا حضر وقدم ما 

ت اغياب المدعى عليهالحكم القضائي، الجزائي، الجنائي، الغيابي :ا ،. 
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Abstract: 

The criminal judicial system in the Kingdom of Saudi Arabia is 

governed by the jurisprudence of Islamic jurists, thus confirming 

that the Kingdom's laws are an enforcement of the provisions of 

Islamic law and the jurisprudence of its jurists, which made the 

Code of Criminal Procedure adopt the doctrine that restricts the 

legitimacy of the sentence to a defendant absent from the Judicial 

Council in a human rights case, and its illegality in rights related 

to Allah’s right or in which the right of Allah is favored, which is 

today called the "public right". 

The position of the Criminal Procedure Code in this regard 

differs from that of the Law on Combating Crimes of Terrorism 

and its Financing, as the Law on Combating Crimes of Terrorism 

and its Financing has decided to judge the absentee from the 

judicial council if he has been legally served, because the 

suspension of the verdict until the defendant's presence results in 

damage to the person with the right to decide the criminal case in 

which the defendant was absent. The researcher considered in his 

research the significance of determining the legitimacy of the 

verdict against the absent defendant in the criminal case when the 

evidence is established, as prescribed in the Sharia Procedure Law, 

while preserving the absent defendant's right to object to the 

verdict if he appears and presents evidence to justify his absence. 
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Keywords: Judicial Verdict, Penal, Criminal, In Absentia, 

Defendant's Absence. 
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  :ا اي
ا:  

رعاية حقوق المترافعين أمامه بحيـاد، وتكـافؤهم في الحقـوق، ومـن ب القضاء يلتزم

أهم تلك الحقوق تمكين الخصوم من ابداء وجهة نظرهم بحرية كاملة، وهذا يستدعي 

ا الجزائيـة، التــي حـضورهم في مجلـس القــضاء، وبخاصـة المــدعى عليـه في القــضاي

 .تستوجب تمكينه من الدفاع عن نفسه، ومنحه فرصة تبرئتها من التهمة

لكن قد يتغيب المدعى عليـه عـن جلـسات المحاكمـة، لـسبب مـشروع ومـبرر، أو 

لسبب غير مشروع أو غير مبرر، وبالرغم مـن ذلـك الغيـاب إلا أن المـدعي يـستمر في 

 المؤيدة للاتهام، وإحضار بيناته، وكـل ذلـك مرافعاته أمام القضاء، وابداء وجهة نظره

ــه مــن الــرد عــن تلــك الاتهامــات، وتلــك  ــه، وتمكن ــأى عــن علــم المــدعى علي في من

 .المرافعات

 في ظل امتناع السعوديمدى مشروعية نظر الدعوى الجزائية في النظام القضائي فما 

القـاضي هـل يـسمع و ؟ المدعى عليه عن حضور مجلس القضاء الجزائي، أو استتاره

البينة ويحكم على المدعى عليه؟ أم ينتظر حضوره؟ وإذا لم يحضر فهل يضيع الحق 

 على المدعي، أو يؤخر حتى يحضر المدعى عليه؟

 الإجابة عن هذه الأسئلة ونحوها في ثنايا هذه الدراسةسيحاول الباحث 

ا  ا :  

س القــضاء للنظــر في يتــصور غيــاب المــدعي أو المــدعى عليــه عــن حــضور مجلــ

الدعوى المقامة، وغياب المدعى عليه عن مجلس القضاء في الدعوى المقامة ضده، 

 :له حالان

ألا يحضر إلى مجلس القضاء بالكلية، أو لبعض الجلـسات، لعـذر : الحال الأولى

معقول ومقبول، كعدم علمه بالدعوى لبعده عـن مكـان إقامتهـا، أو لمرضـه، أو لتعـذر 
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. ْوى كقيام حال حرب، أو وقوعه في الأسر، أو انتشار وباء، في مقر إقامتهإبلاغه بالدع

 .وهذه الحالة خارجة عن مدار هذا البحث

ألا يحضر إلى مجلس القضاء بالرغم من علمه بالدعوى، وتمكنه من : الحال الثانية

وهـذه الحـال هـي . الحضور، وهذا يسميه الفقهاء بالممتنع عن الحضور، أو المـستتر

 .سألة محل البحثالم

  :أب ار اع

 :يوجز الباحث أسباب بحث هذا الموضوع في التالي

في النظام القضائي السعودي على الممتنع عن حضور مجلس القضاء أن الحكم  .١

لف بين القضايا المدنية، والقضايا الجزائية، بل وحتى القـضايا الجزائيـة يختلـف تيخ

 .ا يحتاج معه إلى بيان ذلك وتوضيحهالموقف فيها حسب نوع القضية، مم

في يتضرر صاحبها إذا أجل البت  قيام حقوق، عليهاأن القضايا الجزائية قد ينبني  .٢

 .نتظار حضور المدعى عليه وتمكينه من الدفاع عن نفسهلاالقضية الجزائية، 

يـصدر بخـلاف الأصـل عـلى الممتنـع عـن حـضور مجلـس القـضاء أن الحكم  .٣

ع الخصوم من حق المرافعة أمام القضاء ومـنحهم الحـق في الشرعي في تمكين جمي

الدفاع عن وجهة نظرهم بحرية وحياد، مما يلزم معه بيان المبررات الشرعية والقانونية 

 .للحكم الذي صدر بخلاف الأصل

اف اأ:  

 :يهدف هذا البحث إلى

 . وتحرير المقصود منه"الحكم الغيابي الجزائي"دراسة مصطلح  .١

 .على الممتنع عن حضور مجلس القضاء الجزائيالحكم ى مشروعية مددراسة  .٢

مشروعية الحكم على الممتنع عن حضور مجلس توضيح الجزئيات المرتبطة ب .٣

 .القضاء الجزائي



 )٢٧٢٢( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

على الممتنع عـن حـضور مجلـس القـضاء  للحكم قانونيمحاولة وضع تصور  .٤

 .الجزائي

ا أ:  

ــة العلميــة و أحــدهما تينتتمثــل أهميــة البحــث في جــزئي ــة الأخــرى الأهمي الاهمي

 :العملية، وبيانهما في التالي

الامتنـاع عـن حـضور "أن هذا البحث يبرز الأطـر العامـة لمفهـوم : الأهمية العلمية

 .، وتوضيح موقف النظام القضائي الجزائي السعودي منه"مجلس القضاء الجزائي

 ينبغـي ملاحظتهـا عنـد يبرز هذا البحث بعـضا مـن الجوانـب التـي: الأهمية العملية

ِالتطبيق العملي، ويظهر أن التطبيق العملي يتضح مـن خلالـه وجـود تفـاوت في تقريـر  ْ ُ

 بـسبب اخـتلاف على الممتنع عن حضور مجلس القضاء الجزائـي،الحكم مشروعية 

نوع القضية، ويسعى الباحث في هذه الدراسة محاولة معالجة هذا التفاوت في التطبيق 

 .العملي

  : ا

عن الحضور إلى مجلـس القـضاء المدعى عليه امتناع تتمثل مشكلة البحث في أن 

في النظام القضائي الجزائي السعودي يختلف الموقف حيالـه بـاختلاف نـوع القـضية 

الجزائية، وينبني على ذلك الاختلاف نتائج تمس الحقوق المتعلقة بالقضية الجزائية، 

 .يحه ودراستهمما يحتاج معه إلى بيان ذلك وتوض

ت اؤ:  

 : يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات، أبرزها ما يلي

في  مدى مشروعية الحكم على من امتنـع عـن الحـضور إلى مجلـس القـضاء ما .١

 القضايا الجزائية؟

 الممتنـع عـن ماهو موقف النظام القضائي الجزائي السعودي من المـدعى عليـه .٢



  
)٢٧٢٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ؟ القضاءالحضور إلى مجلس

هل يوجد فرق بين الأنظمة الـسعودية الجزائيـة في التعامـل مـع غيـاب المـدعى  .٣

 عليه؟

ا :  

التحليلي، من خلال دراسة والمنهج اعتمد الباحث في دراسته على المنهج الوصفي 

الاسانيد الشرعية والقانونية التي تتعلق بمشروعية الحكم الغيابي الجزائي، وتحليلها، 

 .ها بالتطبيق العمليومقارنت

ا :  

 :المبحث التمهيدي

 :ويتضمن بيان التالي

 أسباب اختيار البحث 

 أهداف البحث 

 أهمية البحث 

 مشكلة البحث 

 تساؤلات البحث 

 منهج البحث 

 تقسيم البحث 

    ا ا ا اا : ا اول

 :ا، وهممطلبينويتضمن 

 . الحكم القضائي الجزائيمفهوم: المطلب الأول

 مفهوم الحكم على الغائب: المطلب الثاني

ما ا : ا وا  اا ا   



 )٢٧٢٤( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

 :ا، وهممطلبينويتضمن 

الشريعة القضائي الجزائي على الغائب عند فقهاء مشروعية الحكم : المطلب الأول

 .الإسلامية

ــاني ــم : المطلــب الث ــشروعية الحك ــام القــم ــب في النظ ــلى الغائ ــي ع ضائي الجزائ

 .السعودي

 :ويتضمن فرعين، هما

  في نظام الإجراءات الجزائية على الغائبالحكم : الفرع الأول

  في نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويلهعلى الغائبالحكم : الفرع الثاني

ا  

 :وتتضمن التالي

 النتائج .١

 التوصيات .٢

 : وبيان هذه المباحث في التالي



  
)٢٧٢٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  : ا اول

 اا ا ا ا    

سيعرض الباحث في هذا المبحث المعنى اللغوي، والاصطلاحي، لكل مفردة مـن 

، باعتباره القضائي الجزائي الغيابيمفردات المبحث، ثم المعنى الاصطلاحي للحكم 

 :مصلح يشمل جميع المفردات وتوضيح ذلك في التالي

ا ولا :  
 اا ا ا   

١. ا : 

َالحكم في اللغة بضم الحاء وسكون الكاف مصدر فعله حكم، وله في اللغة العربية  َ َ

 :معان متعددة أهمها

 َيقال حكمت وأحكمت وحكمت بمعنى منعت ورددت، ومن هنـا قيـل: المنع َ ْ َُّ ََ َ :

 ، وحكمت السفيه وأحكمته إذا )١(لظلم للحاكم بين الناس حاكم؛ لأنه يمنع الظالم من ا

  )٢(أخذت على يديه وبصرته ما هو عليه

 ّالحاكم هو الذي ينفذ الحكم وهو الحكم والجمـع حكـام ، والحـاكم : القضاء َُ َ ّ

 ، والمحاكمــة والمخاصــمة إلى )٣(هــو مــن نــصب للحكــم بــين النــاس لــيحكم بيــنهم 

َّإن االلهََّ :  ذلـك قولـه تعـالىالحاكم، وحكمت بين القوم فـصلت بيـنهم، حـاكم، فمـن ِ

                                                        

 ـ،هــ١٤١٤ ،٣ ط بـيروت، صـادر، دار العـرب، لـسان ،)ـهـ٧١١ت (مكرم بن محمد .منظور  ابن)١(

١٢/١٤١. 

 مـن العـروس تـاج ،)ـهــ١٢٠٥ ت(الـرزاق  عبـد بن محمد مرتضى الحسيني بن محمد الزبيدي، )٢(

 المجلـس -نبـاء في الكويـت  وزارة الإرشـاد والأ،جماعة من المختـصين: تحقيقالقاموس،  جواهر

  .٣١/٥١٤، ١٤٢٢/٢٠٠١ ،الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت

العـرب، تحقيـق  لـسان لبـاب ولـب الأدب خزانـة) ـهــ١٠٩٣: ت (عمر بن القادر عبد البغدادي، )٣(

  ٨/٥٥٧ ،١٤١٨/١٩٩٧ ،٤القاهرة، ط هارون، مكتبة الخانجي، محمد السلام عبد: وشرح



 )٢٧٢٦( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

َّيأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن االلهََّ  ْ ْ ِْ ِ ِِ ْ َّ ُ ُ َُ َ َ َ ْ ُّْ َ َِ ُ ْ ْ ْ َ ْ ُ ُ َُ َ ََ َِ َ ََ َ
ِ ِ َ ْ َ ْ

ًنعما يعظكم به إن االلهََّ كان سميعا بصيرا  َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ً َ ْ ََ ََّ ِ ِ ُ ُ )النـاس أن تحكمـوا إذا حكمتم بين:  ، أي )١ 

بالإنصاف والسوية والعـدل والقـسط؛ لأن العـدل صـفة مـن صـفات االله، وفي الإنـسان 

لمحة من هذه الصفة، وفى خروجه عن العدل، خيانة للأمانة التي حملها، وجناية على 

 .نفسه

 ٢(أحكم الأمر، أي أتقنه : يُقال: الإتقان(  

 ومنه قوله تعالى : العلم والفقهكم صبيا وآتيناه الح ٣( أي علما وفقها(  

الحكم في الاصطلاح بـاختلاف الفنـون، لكـن تعريف يختلف : ًوالحكم اصطلاحا

، وفي الاصطلاح الشرعي )٤(إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه : الحكم في الاصطلاح العام هو

 )٥(يكون بمعنى القضاء وهو فصل الخصومات، وقطع المنازعات 

 : اء .٢

ُ؛ لأنه من قضيت، إلا أن الياء لما جاءت بعد الألف )قضاي(لغة أصله القضاء في ال ْ

ًواستقضي فـلان أي جعـل قاضـيا يحكـم بـين النـاس . أُبدلت بالهمزة، والجمع أقضية ُ

: قضى بينهم قضية وقضايا والقـضايا: وتقول. ًأمر أميرا: كما تقول: ًوقضى الأمير قاضيا

                                                        

 .٥٨ آية النساء، سورة )١(

 .١٢/١٤٣ العرب، مرجع سابق، لسان مكرم، بن محمد .منظور ابن )٢(

 .١٢/١٤٣ العرب، مرجع سابق، لسان مكرم، بن محمد .منظور ابن )٣(

 النـاظر روضـة ،)ـهــ٦٢٠ ت (محمـد، بـن أحمـد بـن االله عبـد الـدين موفق محمد أبو قدامه، ابن )٤(

  .١/٩٨ ، ـهـ١٤٢٣ سنة ، ٢ بيروت، ط الريان، مؤسسة أصول الفقه، في المناظر وجنة

، ٢ســعدي، القــاموس الفقهــي لغــة واصــطلاحا، دار الفكــر، ســوريا، دمــشق، ط . أبــو جيــب )٥(

 .٩٧، ص ١٤٠٨/١٩٨٨



  
)٢٧٢٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، ويأتي في اللغـة عـلى معـان )قضى(در فعله  ، والقضاء مص)١(الأحكام واحدتها قضية 

 :متعددة، أهمها 

  يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلـم يقـدر عـلى الخـروج مـن المنع

 )٢(ذلك وحكمت بين القوم فصلت بينهم

 الحكم ومنه قول االله تعالى :وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إ ِ ِ ِِ ْ َّ ََ ُ َِ
َ َ ُ ُ ْ ُّ َْ ِ َّ َّ َ َ َ ًحساناَ َ ْ )٣( ، 

 .أمر ربك وحكم: أي

 التقدير والخلق ومنه قول االله تعالى :فقضاهن سـبع سـماوات في يـومين ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ ْ َّ ُ
ٍ

َ َ َ َ)٤( ، 

 .خلقهن وقدرهن: أي

 قضيت الحج والدين أي أديته، ومنه قول االله تعالى: تقول: الأداء : ْفـإذا قـضيتم ُْ َ َ ََ ِ

ْمناسككم َُ َ ِ َ )ها، وكذلك قوله تعالىأديتمو:  ، أي)٥ :َفإذا قضيتم الصلاة ََّ ُ ُْ َ َ َِ )٦(  

 فرغت منها: تقول قضيت حاجتي، أي: الفراغ. 

عــرف القـضاء في الاصــطلاح ، بتعــاريف فقهيـة كثــيرة، تـدور حــول المفهــوم قـد و

 :اللغوي، من أبرزها

                                                        

 .١٥/١٨٦ العرب، مرجع سابق، لسان مكرم، بن محمد .منظور ابن )١(

 الشرح غريب في المنير صباحالم ،) ـهـ٧٧٠ ت (علي بن محمد بن أحمد العباس أبو .الفيومي )٢(

 .١/١٤٥ت، . د ط،. بيروت، د العلمية، المكتبة الكبير،

 .٢٣ آية الإسراء، سورة )٣(

 .١٢ آية فصلت، سورة )٤(

 .٢٠٠ آية البقرة سورة )٥(

 .١٠٣ آية النساء، سورة )٦(



 )٢٧٢٨( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

 ١("الحكم بين الناس بالحق بما أنزل االله": تعريف الحنفية بأنه(  

 ٢("الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام": لكية بأنهتعريف الما(  

 ٣( "فصل الخصومة بين خصمين فأكثر بحكم االله تعالى": تعريف الشافعية بأنه(  

 ٤( "الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات": تعريف الحنابلة بأنه(   

عـلى أن وإن اختلفت هذه التعريفات في صـياغتها لتعريـف القـضاء، إلا أنهـا تتفـق 

مفهوم القضاء في العموم هو الالزام بالحق في خصومة، إلا أن هذه التعريفـات تتوجـه 

إلى الحكم الذي يكون به فصل الخـصومة، بيـنما القـضاء يكـون أشـمل مـن ذلـك؛ إذ 

 . القضاء يكون به الالزام في الخصومة ولو لم تنته تلك الخصومة به

٣. ا ا : 
ئي في عند فقهاء الشريعة الإسلامية تعريفات متعددة، تدور لمصطلح الحكم القضا

 :في جلها حول معنى القضاء الاصطلاحي، ومن أبرزها التالي

  ٥(فصل الخصومات، وقطع المنازعات(  

  ٦(الإلزام بالحكم الشرعي وفصل الخصومات(.  

                                                        

 ترتيـب في الـصنائع بـدائع ،)ـهــ٥٨٧ ت (أحمـد، بـن مـسعود بن بكر أبو الدين علاء الكاساني، )١(

  .٧/٢ ـ،هـ١٤٠٦، ٢ ط بيروت، العلمية، الكتب دار الشرائع،

 الأقــضية أصــول في الحكــام تبــصرة ،)ـهـــ٧٩٩ت  ( إبــراهيم بــن عــلي بــن محمــدفرحــون، ابــن )٢(

  .١/١١، ١٤٠٦/١٩٨٦، ١، ط مكتبة الكليات الأزهريةالأحكام،  ومناهج

 في المحتـاج تحفـة ،)ـهــ٩٧٤ ت( عـلي بـن محمـد بـن أحمد الدين شهاب الهيتمي، حجر ابن )٣(

  .١٠/١٠١ ـ،هـ١٣٥٧ سنة ط،.د مصر، الكبرى، التجارية المكتبة المنهاج، شرح

 وزارة العـدل في الإقنـاع، مـتن عـن القنـاع كـشاف ،)ـهــ١٠٥١ ت (يونس، بن منصور .البهوتي )٤(

  .٦/٢٨٥ ،١٤٢٩/٢٠٠٨، ١، طالمملكة العربية السعودية

عمر بن عبد العزيز المعـروف بـالحـسام : شرحه، شرح أدب القاضي،  أحمد بن عمر، الخصاف)٥(

،  لبنـان، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، أبو بكر محمـد الهاشـميوأبو الوفاء الأفغاني ، تحقيق الشهيد

 ٤، ص١٤١٤/١٩٩٤، ١ط

  .٦/٢٨٥الإقناع، مرجع سابق،  متن عن القناع ، كشاف منصور بن يونس.البهوتي )٦(
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  ١(قطع القاضي المخاصمة وحسمه إياها(  

د من أنواع الحكم القضائي، وهـو الحكـم وهذه التعريفات تدور في حول نوع واح

المنهي للخصومة، في حين أن من الحكم القضائي ما يكون منهيا للخصومة ومنها مـا 

ّيكون تحضيرا أو تمهيدا لذلك، ولكنه ليس في ذاته منهيا للخصومة، ولذلك عرف عند 

لـشافعية  كما عرفه بعض ا )٢( بعض المالكية بأنه جزم القاضي بحكم على وجه الأمر به

ًما يصدر من متول عموما وخصوصا راجعا إلى عام من الإلزامات الـسابقة لـه في : بأنه ً ً

  )٣(القضاء على وجه مخصوص 

والحكم القضائي في اصطلاح القانونيين هو القـرار الـذي تـصدره المحكمـة وفقـا 

   )٤(لقواعد قانون المرافعات والذي يتم بمقتضاه حسم النزاع المعروض على المحكمة

القرار الصادر على وجـه الالـزام مـن : ويرى الباحث أن تعريف الحكم القضائي هو

ذي ولاية قضائية في دعوى قائمة، وهذا التعريف لا يلزم منه أن يكون الحكم القضائي 

في خصومة، بل تكفي إقامة الدعوى من مدعي كما هو الحال في اثباتات الملكية التي 

أن يكون الحكم القضائي منهيا لخصومة قائمة، بل يكفـي أن لا نزاع فيها، كما لا يلزم 

                                                        

 ) ١٧٨٦ (المادة في القضائي للحكم العدلية الأحكام مجلة تعريف )١(

 والإكليــل التــاج ،) ٨٩٧ ت (العبـدري يوســف بـن القاســم أبي بـن يوســف بـن محمــد .المـواق )٢(

 .٨/١٤٤ ، ـهـ١٤١٦ سنة ،١ط بيروت، العلمية، الكتب خليل، دار لمختصر

  جمعهـاالكـبرى، هيـةالفق الفتـاوى ،)ـهــ٩٧٤ ت (عـلي بـن حجـر بن محمد بن أحمد  الهيتمي،)٣(

، ضـبط وتـصحيح عبـداللطيف )ـهــ٩٨٢ تـوفىالم(عبد القادر بـن أحمـد بـن عـلي الفـاكهي المكـي 

 .٢/١٩٧ت، . د ط،. لبنان، بيروت، د عبدالرحمن، دار الكتب العلمية،

، ٦أبو الوفـا، أحمـد، نظريـة الأحكـام في قـانون المرافعـات، منـشأة المعـارف، الإسـكندرية، ط )٤(

اياد عبد الجبـار، قـانون المرافعـات المدنيـة، العاتـك لـصناعة ، ملوكي:  وانظر أيضا.٣٣، ص١٩٨٨

  . ١٨١ص، ٢٠٠٩ ، د طالكتاب، القاهرة، 
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يصدر على وجه الالزام ولو لم ينه الخصومة، كالقرار بندب خبير أو إحضار خصم، أو 

 .طلب شهود

 : ااء .٤

يراد به المكافأة على الشيء، جزاه به وعليه جزاء، وجازاه مجـازاة : الجزاء في اللغة

فما جزاؤه إن كنـتم : ومنه قوله االله تعالى. )١(ا ويكون عقاباوجزاء، والجزاء يكون ثواب

 .)٢(كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه

، )٣(وفي الاصطلاح القضائي يراد بالجزاء العقوبة المقررة عـلى فعـل معاقـب عليهـا

 .والفعل المعاقب عليه قد يكون جناية، وقد يكون مجرد مخالفة للنظام

 .)٤(هي الذنب والجرم والتعدي، وهي اسم لما يكتسب من الشر: في اللغةوالجناية 

بينما الجناية في الاصطلاح هي بنفس المعنى اللغوي، وهي التعدي على الأبدان، أو 

 .)٥(الأموال، أو الأعراض، أو الأنساب، أو العقول، أو الأديان 

 بالجزائيـة وتـارة تـارةعلى التعدي على حقـوق الغـير ويصف بعض الفقهاء العقوبة 

ًبالجنائية، ومنهم من يجعل كل واحد من المـصطلحين مرادفـا للآخـر، بيـنما الـبعض 

الآخر يفرق بين المصطلحين، ويؤيد الباحث التفريق بين مصطلح الجزائي ومصطلح 

ن إ حيـث ؛ من وصفها بأنهـا جنائيـةأوسعالجنائي، ليكون وصف العقوبة بأنها جزائية 

                                                        

   .١٣٦/٣ لسان العرب، مرجع سابق، محمد بن مكرم، ، ابن منظور)١(

 .٧٥-٧٤آية   ،  سورة يوسف)٢(

صور القـاضي، المؤسـسة الجامعيـة جـيرار، معجـم المـصطلحات القانونيـة، ترجمـة منـ. كورنو   )٣(

 .٦٢٣/١ م، ١٩٩٨ هـ ١٤١٨، ١للدراسات والنشر والتوزيع، ط

 .١/١٤٢، مرجع سابق، المعجم الوسيطإبراهيم، وآخرون،  .مصطفى )٤(

محمد عبدالقادر، الفقه الجنائي في الشرع الإسـلامي، دار الفرقـان للنـشر والتوزيـع، . أبو فارس   )٥(

 .٢٤م، ص ٢٠٠٥، هــ١٤٢٦، ١الأردن، ط 
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زائيـة يـدخل فيهـا العقوبـات التـي تنـتج عـن فعـل الجنايـة، أو وصف العقوبـة بأنهـا ج

المخالفة الإدارية، أو العسكرية، بينما تقييد العقوبة بوصف الجنائية يجعلهـا مختـصة 

 .بأفعال التعدي على البدن أو المال أو العقل أو العرض أو النسب أو الدين

أو تكاب الفعل المحظـور، وعليه فإن العقوبة الجزائية هي نتيجة حددها القانون لار

 .ّوجزاء رتبه على ذلك المحظورالامتناع عن أداء فعل واجب، 

ًوبناء على هذا يرى الباحث أن تسمية القانون الذي يحدد ويبين الإجراءات التي يتم 

 "الجزائيـة"الإجراءات بـٍّالتعامل بموجبها مع المتهمين بأفعال تعد توجـب العقوبـة، 

ــو  ــما ه ــة العرك ــسعوديةفي المملك ــة ال ــابي ــع مفهوم ــسميته ، أوس ــن ت ــ م الإجراءات ب

 .)١(  كما هو في جمهورية مصر العربية"الجنائية"

٥. اا ا ا : 

 القرار :الحكم القضائي الجزائي هوبناء على التعريفات السابقة فإن الباحث يرى أن 

 لإدانـة مـتهم بفعـل  تهـدف في دعـوى، من ذي ولاية قضائية،لزامالصادر على وجه الإ

 .محظور يوجب عقوبة جزائية

                                                        

تبعت البحرين وقطر مصر، في تسمية القـانون الـذي يحكـم إجـراءات التحقيـق والمحاكمـة في  )١(

ــراءات  ــانون الإج ــير بق ــلى الغ ــداء ع ــضايا الاعت ــة"ق ــارات "الجنائي ــمان والام ــت وع ــنما الكوي ، بي

 ."الجزائية"والسعودية سمته بالإجراءات 



 )٢٧٣٢( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

ما ا :  
 ا ا   

تنقسم الأحكام القضائية من حيث حضور المتهم لمجلس القضاء إلى ثلاثة أقسام، 

 :وهي

وهو الحكم الذي صدر على المحكوم عليه أثناء :  الحكم القضائي الحضوري .١

   )١(لحكم الوجاهي حضوره في مجلس القضاء، ويسمى با

هو الحكم الذي صـدر ضـد المحكـوم : الحكم القضائي الحضوري الاعتباري .٢

 :)٢(عليه الذي تحققت فيه إحدى الحالات التالية 

 .الدعوى ولم يحضربإذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله  .٢.١

 ولم يحضرولو إذا أودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة  .٢.٢

 .أي جلسة

 .إذا حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب .٢.٣

 في الدعوى ولـو لم ر حكموصده الحالات إذا تحققت أيا منها كانت مسوغا لوهذ

المـدعى عليـه الغائـب عـن  الـصادر ضـد كـمالح إلا أنـه اعتـبر يحضر المدعى عليـه،

لتحقق علمه بالجلسة التي حضوريا  حكما،  في تلك الحالاتحضور مجلس القضاء

                                                        

، ١٤٧، ص ١٤١٨/١٩٩٨، ٢شريعة والقــانون، د ن، طكــرم، عبدالواحــد، معجــم المــصطلحات الــ )١(

 .٧٢٠/١، مرجع سابقجيرار، معجم المصطلحات القانونية، . كورنو: وانظر أيضا

رسـوم  من نظام المرافعات الشرعية الـسعودي الـصادر بموجـب الم٥٧ من المادة ٢تنص الفقرة  )٢(

المـدعى عليـه لشخـصه أو وكيلـه  إذا تبلـغ "على أنه ١٤٣٥ / ١ / ٢٢تاريخ و ) ١/م( لكي رقم الم

في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لـدى المحكمـة قبـل الجلـسة 

ــتحكم  ــاب، ف ــم غ ــسة ث ــه في أي جل ــدعى علي ــضر الم ــضر، أو ح ــدعوى ولم يح ــر ال ــددة لنظ المح

 ، "�المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريا
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 . ن حضورهاتخلف ع

، )١(ولذا فإن الغائب في الاصطلاح الفقهي القضائي هو من لا يحضر مجلس القضاء

ُلمانع مـبرر، كبعـده عـن بلـد الـدعوى، أو مرضـه، أو لامتناعـه عـن الحـضور لجميـع 

 .)٢(جلسات الدعوى، أو استتاره عن المبلغين له بشكل غير مبرر 

المحكـوم عليـه الـذي لم وهـو الحكـم الـذي صـدر في غيـاب : الحكم الغيابي .٣

 . )٣(الاعتباريالحقيقي أو حالات الحضور أيا من تتحقق فيه 

أحـد المواقـف مـع الـدعوى المقامـة ضـده يتخذ المدعى عليه وبناء على ذلك فإن 

 : التالية

أن يحضر جلسات الدعوى التي أقيمت ضده، سواء ابدى دفاعا فيها أو لم يبد  .٣.١

 وإذا صـدر حكـم ضـده فهـو حكـم حـضوري أي دفاع، وهذا هو الحـضور الحقيقـي،

 .ًحقيقة

أن يثبت تبلغه بالدعوى المقامة ضده، أو وكيله الشرعي، ولكنه لا يحـضر أي  .٣.٢

؛ لتبلغـه  ولا يقدم أي مـذكرة دفاعيـة، وهـذا يعتـبر حـاضرا حكـما،جلسة من جلساتها

 .بالدعوى، وعلمه بها

                                                        

 .٦/٢٢٢ ، مرجع سابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعوداني،  الكاس)١(

المستتر عن أنظار القاضي ومعاونيه لإبلاغه بالدعوى، يعتبر عند المالكية في حكم الحاضر ولا  )٢(

، القرطبـي: يعد غائبا؛ لعلمه بالدعوى ونكوله عن الحضور لمجلـس القـضاء والإجابـة عنهـا، راجـع

البيــان والتحــصيل والــشرح والتوجيــه والتعليــل ، )ـهـــ٥٢٠ت  ()الجــد (ن أحمــد بــن رشــدمحمــد بــ

ــستخرجة ــسائل الم ــقلم ــرب: ، تحقي ــرون دار الغ ــي وآخ ــد حج ــلامي، بــيروت، طد محم ، ٢ الإس

٩/١٨١، ١٤٠٨/١٩٨٨. 

 .٧٢٠/١، مرجع سابقجيرار، معجم المصطلحات القانونية، . كورنو: راجع )٣(



 )٢٧٣٤( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

ولـو لم يحـضر أن يودع المدعى عليه أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمـة  .٣.٣

 .وهذا يعتبر حاضرا حكماولو لم يتم إبلاغه بالدعوى، في أي جلسة، 

 عـن ثـم يغيـب،  واحـدة مـن جلـسات الـدعوىأن يحضر المدعى عليه جلسة .٣.٤

 .جميع الجلسات غيرها، وهذا يعتبر حاضرا حكما

لا يحضر أي جلسة من جلساتها، أن يثبت عدم تبلغ المدعى عليه بالدعوى، و .٣.٥

حينئذ يكون الحكم الصادر ضده في الدعوى ذكرة دفاعية للمحكمة؛ فولا يرسل أي م

 .حكما غيابيا

  وبناء على هذا المفهوم فإن الباحث يرى إضافة حالة من حـالات الحكـم الغيـابي 

يفرضها واقع الحال، وهي ألا يتمكن المحكوم عليه من حضور جلسات الدعوى، أو 

دعوى ضده؛ لسبب مقبول عقلا وقانونا، ففي توكيل من يمثله فيها؛ بالرغم من علمه بال

هذه الحالة يكون الحكم ضده غيابيا ولو ثبت تبلغه بالدعوى، كالأسير، والـسجين في 

بلد لا توجد معه علاقات سياسية، والفقير المعدم المسافر سفرا بعيدا يشق معـه عليـه 

 حـال مـن لا ًالحضور، والمكره على عدم الحضور إكراها ملجئا؛ لأن حال هذا يشابه

 .يعلم بالدعوى المقامة ضده، لعدم قدرة كل منهما عن ابداء دفوعه عن نفسه

الحكم الـذي صـدر ضـد المحكـوم : وعليه فإن الباحث يرى أن الحكم الغيابي هو

عليه، الذي تخلف عن الحضور في مجلس القـضاء، لعـدم علمـه بالـدعوى، أو عـدم 

 . فيهاقدرته على حضور جلساتها أو توكيل من يمثله

ويرى الباحث أنه لا يدخل في هذا التعريف الممتنع عـن الحـضور لكونـه قـد علـم 

ِّبالدعوى ومكن من الدفاع عن نفسه لكنه تعمد عدم الحضور بلا عذر مقبـول؛ إذ يعـد  ُ



  
)٢٧٣٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

   )١(حاضرا حكما، ويكون الحكم عليه حضوريا، وليس غيابيا 

كم الحضوري الاعتباري يتفقان ولذا فإنه من الجدير بالذكر أن الحكم الغيابي والح

في أنهما يتوجهان إلى المحكوم عليه الغائـب عـن مجلـس القـضاء، ويفترقـان في أن 

لديـه هو الحكم الذي صدر ضد المحكـوم عليـه الـذي الحكم الحضوري الاعتباري 

علم بالدعوى ضده، وكان بإمكانـه الحـضور، ولكنـه لم يحـضر، في حـين أن الحكـم 

 . مه بالدعوى، أو علم ولم يتمكن من الحضور اجباراالغيابي لم يثبت عل

                                                        

، )هـــ١٢٠١ت  (بـن محمـد بـن أحمـدأحمـد  الـدردير،: ة راجـع في هـذاهذا هـو رأي المالكيـ )١(

، دط، دار الفكـر،  عـلى الـشرح الكبـير، مطبوع مع حاشـية الدسـوقيعلى مختصر خليل الشرح الكبير

وقد أخذ بهذا نظام المرافعات الـشرعية؛ حيـث اعتـبر مـن هـذه حالـة حـاضرا حكـما . ٤/١٦٢دت، 

 .٥٧ من المادة ٢الفقرة وفقا لنص 



 )٢٧٣٦( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

ما ا :  
 ا  اا ا ا و  

يعرض الباحث في هذا المبحث آراء فقهاء الشريعة الإسلامية، في مـدى مـشروعية 

الحكم القضائي الجزائي على من لم يحضر مجلس القـضاء، وتطبيـق ذلـك في نظـام 

 :زائي في المملكة العربية السعودية، وتوضيح ذلك في التاليالقضاء الج

  : ا اول
ا ء ا  ا  اا ا ا و  

 :الحقوق في الشريعة الإسلامية الخاضعة للدعوى تنقسم إلى أربعة أقسام

 حق محض الله تعالى كحد الزنا  .١

وى الماليــة المتعلقــة بــالبيع والــشراء والإيجــار، حــق محــض للآدمــي، كالــدعا .٢

ويشمل هذا أيـضا التعـدي عـلى الـنفس أو المـال أو العـرض ممـا يوجـب قـصاصا أو 

 .تعزيرا

 .حق يغلب فيه حق االله كحد الغيلة، وحد الحرابة، وحد السرقة .٣

 .حق يغلب فيه حق الادمي كحد القذف .٤

 . يكون المدعي، أو المدعى عليهوالغائب عن الدعوى في حق من تلك الحقوق، إما أن

وإذا غاب المدعي عن دعـواه فـإن الـدعوى تـسقط؛ إذ القاعـدة الفقهيـة تـنص عـلى 

َ تـرك ترك والتارك يتركإذاالمدعي " أن َُ ِ ُ أي ان المدعي لا يجبر على اقامة دعواه ولا  )١( "ََ

  )٢( مطلوب طالب والمدعى عليه لأنهايضا ته تركه القاضي  فاذا ترك خصوم،على تعقبها

أما إذا غاب المدعى عليه فالأصل في الشريعة الإسلامية أنـه لا يحكـم في حـق مـن 

                                                        

شركـة مكتبـة ، حاشية رد المحتار، على الدر المختـار، )هــ١٢٥٢ت  ( محمد أمينابن عابدين، )١(

 ٥/٥٤٢، ١٣٨٦/١٩٦٦، ٣، ط ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر

بموجب المرسوم الملكي رقـم  من نظام المرافعات الشرعية السعودي المعدلة ٥٣تنص المادة  )٢(

إذا لم يحــضر المــدعي أي جلــسة مــن جلــسات  "ـ عــلى أنــه هـــ١٤٤١ / ٣ / ٣٠وتـاريخ ) ٣٨/ م (

 ."الدعوى ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، فلها أن تقرر شطبها



  
)٢٧٣٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 إذا تقــاضى إليــك " :  لعـلي بــن أبي طالـب تلـك الحقــوق عـلى غائــب؛ لقولــه 

، ولكون )١( " رجلان فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر فسوف تدري لمن الحق

طراف الـدعوى، وغيـاب أحـدهم يمنـع مـن بيـان الحق لا يظهر إلا ببيان حجة جميع أ

 .الحق

 :وغياب المدعى عليه عن مجلس القضاء في الدعوى المقامة ضده، له حالان

ألا يحضر إلى مجلس القضاء بالكليـة، أو بعـض الجلـسات، لعـذر : الحال الأولى

معقول ومقبول، كعدم علمه بالدعوى لبعده عن مكـان إقامـة الـدعوى، أو لمرضـه، أو 

ْر إبلاغه بالدعوى كقيام حال حرب، أو وقوعه في الأسر، أو انتشار وباء، في مقـر لتعذ

 .وهذه الحالة خارجة عن مدار هذا البحث، كما سبق وأن بين الباحث. إقامته

ألا يحضر إلى مجلس القـضاء بالكليـة بـالرغم مـن علمـه بالـدعوى، : الحال الثانية

 . )٣( عـن الحـضور، أو المـستتر )٢(متنعوتمكنه من الحضور، وهذا يسميه الفقهاء بـالم

                                                        
  في ســننهالترمــذي، و)٣٥٨٢(، وأبــو داوود في ســننه )١٢١٠( في مــسنده بــرقم أحمــد  أخرجــه)١(

ك عـن حـنش، وحـنش  ، من طريـق شريـك عـن سـما، عن علي بن أبي طالب واللفظ له) ١٣٣١(

، "سـماك بـن حـرب" ضعفه جماعة لكونه صدوق لـه أوهـام، و " حنش المعتمر الكوفي "هذا هو 

كان سيء الحفظ، فهو سند ضعيف، لكنه جاء من طريق ضعيف آخر وهو طريق محمد بن جـابر عـن 

 سماك، ومحمد بن جابر أيضا سيء الحفظ لكن هذا الطريـق يقـوي الآخـر، ولـذا فقـد حكـم الالبـاني

الالبـاني، محمـد نـاصر الـدين، إرواء الغليـل، المكتـب : بأنه لطرقـه يرتقـي إلى حـسن لغـيره، راجـع

 .٨/٢٢٦، ١٤٠٥/١٩٨٥، ٢الإسلامي، ط

إذا تغيـب المـدعى عليــه عـن الحـضور إلى مجلــس القـضاء بـالرغم مــن تمكينـه مـن الحــضور،  )٢(

: فقهـاء بـالممتنع والمـستتر، راجـعّوتمكنه من ذلك، وتكرار إمهاله للحضور بعد طلبه يسمى عنـد ال

دار ، فتحـي الـسيد طـارق: تحقيـق ،بحر المـذهب، ) هـ٥٠٢ت (الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل 

، والمالكية لا يعتبرونه غائبـا لكونـه عـالم بالـدعوى وبطلـب ١٤/٢٩،  ٢٠٠٩، ١، ط الكتب العلمية

ــع ــه الحــضور، راج ــضوره، وكــان بإمكان ــن رشــدا: القــاضي لح ــ، ب ــي محم ــد القرطب ــن أحم ت (د ب

د محمــد : ، تحقيـقالبيـان والتحـصيل والــشرح والتوجيـه والتعليـل لمــسائل المـستخرجة، )ـهــ٥٢٠

 .٩/١٨١، ١٤٠٨/١٩٨٨، ٢،  طدار الغرب الإسلامي، بيروت، حجي وآخرون

يـرى الباحــث أن هنـاك فــرق بـين الممتنــع والمـستتر؛ إذ الممتنــع هـو مــن يـرفض الحــضور إلى  )٣(

اء بالرغم من تبليغه بالدعوى وتكرار طلب حضوره لمجلس القضاء، أما المـستتر فهـو مجلس القض



 )٢٧٣٨( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

وهو ما سيحاول الباحث بيانه، حيث اختلف الفقهاء في مدى مـشروعية الحكـم عليـه 

 :في غيابه، وبيان ذلك فيما يلي

، أنـه لا يـصح الحكـم )٢( ، ورواية عنـد الحنابلـة )١(وهو مذهب الحنفية: القول الأول

ًن السبب، أخـذا بالأصـل في الـشريعة على الغائب عن مجلس القضاء مطلقا؛ مهما كا

الإســلامية، ولعــدم اســتبانة الحــق لغيــاب أحــد أطــراف الــدعوى، كــما اســتدلوا بأدلــة 

صحيحة لكنها ليست صريحة في عدم مشروعية الحكم على الغائب، أو بأدلة صريحة 

 فلا تقض للأول حتى  ..." ، ومنها حديث علي بن أبي طالب )٣(لكنها غير صحيحة

 . المذكور آنفا"...م الآخر تسمع كلا

                                                                                                                                               
الذي يستتر عن أنظار القاضي ومعاونية خشية إبلاغه بالـدعوى أو طلبـه للحـضور، فالمـستتر لم يبلـغ 

، )هـــ٧٧٢ت (الزركـشي، محمـد بـن عبـد االله : ولم يتلق طلب الحضور لاختفائه عن الأنظار، راجع

 .٧/٢٩٠، ١٤١٣/١٩٩٣، ١ دارالعبيكان، ط،ركشي على مختصر الخرقيشرح الز

محمـد بـن عبـد ابـن الهـمام، :  يشترط الحنفية لجواز القضاء الحـضور بـين يـدي القـاضي راجـع)١(

شركة مكتبة ومطبعة مصفى البـابي الحلبـي ، فتح القدير على الهداية، ) هـ٨٦١ت  (الواحد السيواسي

أبـو بكـر بـن الكاسـاني، : ، وأيضا٧/٣٠٨، ١٣٨٩/١٩٧٠، ١يروت، ط، دار الفكر، بوأولاده بمصر

 .٦/٢٢٢ ، مرجع سابق، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مسعود

ْالمرداوي: راجع )٢( الإنـصاف في معرفـة الـراجح مـن ، ) هــ٨٨٥ت (لي بن سـليمان بـن أحمـد ع ،َ

د عبـد ،  بـن عبـد المحـسن التركـيد عبـد االله:  تحقيق،)المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(الخلاف 

 .٥١٨/ ٢٨، ١٤١٥/١٩٩٥، ١، طهجر للطباعة والنشر، القاهرة، الفتاح محمد الحلو

ُّالقـدوري: راجع أدلة من رأى عدم مشروعية الحكم على الغائـب )٣(  أحمـد بـن محمـد بـن جعفـر ،َ

عـلي جمعــة . د. أ،ومحمــد أحمـد سراج . د. أ: دراسـة وتحقيـق، التجريــد، ) هــ٤٢٨ت (البغـدادي 

 ١٢/٥٥٤، ١٤٢٧/٢٠٠٦، ٢، ط القاهرة،  دار السلام،محمد



  
)٢٧٣٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

؛ حيث )٤(، والظاهرية)٣(، والحنابلة)٢(، والشافعية)١(وهو مذهب المالكية : القول الثاني

 .ذهبوا إلى مشروعية الحكم على الممتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء 

ِّوجدت البينة إذا الغائب على القضاء  على واستندوا على إجماع الصحابة َ ِ  ومن )٥(ُ

:  ألا إن أسيفع جهينـة رضي مـن دينـه وأمانتـه بـأن يقـال"خطب فقال  أن عمر ك ذل

، فمن كان له عليه دين فليحضر غدا، )٦( ين بهر، فأصبح وقد  فأدان معرضا ،الحاج سبق

                                                        

، بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتـصد، )هـــ٥٩٥ت) (الحفيـد(القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد  )١(

 ٤/٢٥٤، ١٤٢٥/٢٠٠٤، دط،  القاهرة،دار الحديث

دار ، الــشافعيفي فقــه الإمــام ، المهـذب ) هـــ٤٧٦ت ( إبــراهيم بــن عـلي بــن يوســف ، الـشيرازي)٢(

 ٣/٣٩٤، د ت، د ط،  الكتب العلمية

ْ المرداوي)٣( ، الإنصاف في معرفة الـراجح مـن الخـلاف، ) هـ٨٨٥ت (لي بن سليمان بن أحمد ع ،َ

 ٥١٨/ ٢٨مرجع سابق، 

ــن ســعيد الأندلــسي ، بــن حــزما )٤( ــن أحمــد ب ــار، ) هـــ٤٥٦ت (عــلي ب َّالمحــلى بالآث ــقُ . د: ، تحقي

 ٨/٤٣٨، ١٤٠٨/١٩٨٨ بيروت، -ي، دار الكتب العلمية عبدالغفار سليمان البندار

بالآثـار، مرجـع سـابق،  ، المحـلى) هــ٤٥٦ت (عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندلـسي  ابن حـزم، )٥(

، )هــــ٦٨٤ت (أحمــد بــن إدريــس بــن عبــد الــرحمن  القــرافي،:  ، وأيــضا٨/٤٣٨، ١٤٠٨/١٩٨٨

 . ١٠/١١٤، ١٩٩٤، ١يروت، طالذخيرة، تحقيق محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، ب

 كان يجهد نفسه ويـشتري لـه الرواحـل الـسابقة فيزيـد في ثمنهـا ثـم  أنه"ل  اج  "معنى  )٦(

كان يسرع السير عليها ليسبق جميع الحاج فتلف بذلك ماله وقام عليه غرماؤه وضاق ماله عن أداء ما 

مـستهلكا لهـا دينـا أنه أخذ أموال النـاس   أي"دان  "مما سبب إفلاسه، ومعنى عليه من الدين 

،  أحـاط الـدين بمالـه أي"ر   "، ومعنـى غترق الدين مالهسا، وأعرض عن سدادها، حتى متهاونا

ــاجي: راجــع ــي ،الب ــف القرطب ــن خل ــليمان ب ــ٤٧٤ت ( س ــى شرح ، )ـهـ ــأ، المنتق ــاب الموط دار الكت

 .١٩٦/ ٦، د ت، ٢، طالإسلامي، القاهرة



 )٢٧٤٠( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

  .)٢(عليه فكان إجماعا ولم ينكر)١("فإنا بائعون ماله، وقاسموه بين غرمائه

؛ إلى حــصر )٤(، والحنابلــة)٣(نــد الــشافعيةإلا أنهــم اختلفــوا بعــد ذلــك، فالمــذهب ع

المشروعية على الحكم على المـدعى عليـه الغائـب في الـدعوى الحقوقيـة المتعلقـة 

بحقوق الناس، فإذا غاب بالرغم من إمهاله للحضور، فتـسمع دعـوى المـدعي وتنظـر 

 ًبيناته، فإن كانت موصله لبيان الحق فإنـه يحكـم عـلى المـدعى عليـه الغائـب امتناعـا،

والــسلع  والبــضائع كالعقــارات الماليــة، مطلقــا؛ ســواء وذلــك في كــل حقــوق النــاس

ــديون، وكــذلك قــضايا ــصية الأحــوال وال ــسب الشخ ــزواج والأسرة؛ كــدعوى الن  وال

 في والتعزيـر القـذف وحـد والطلاق، وكذلك الجنائيـة؛ كـدعوى القـصاص والرضاع

                                                        

الالباني، محمـد نـاصر الـدين، :  ، وقد ضعفه الالباني، راجع١٤٧٠ برقم لموطأ رواه مالك في ا)١(

 . ٥/٢٦٢إرواء الغليل، مرجع سابق، 

 االله رضي مما استدل به على جواز الحكم على الغائب ما رواه البخـاري ومـسلم عـن عـن عائـشة )٢(

ْفهـل ،شحيح ٌرجل سفيان أبا إن: االله  ِلرسول معاوية أم هند قالت: قالت عنها آخـذ  أن جُنـاح عَـلى َ

ِماله من ًسرا؟ ِ َّ
ِخذي": قال ِ ِيكفيك ما ُ ِ

ْ   إلا أنه نوقش هذا بأن هذه فتيا وليس قضاء، يقول"بالمعروف َْ

ْحكم؛ لا ًفتيا فهذه" :االلهُ ُرحمه القيم ابن ُيدع لم إذ ُ ْ ُيسأله ولم سفيان، بأبي َ ْ َ ْ  ولا جـواب الـدعوى، عن َ

المـوقعين عـن رب  ، إعلام)ـهـ٧٥١ت (محمد بن أبي بكر بن أيوب القيم، ابن :  راجع"البينة سألها

ــالمين، ــقالع ــراهيم:  تحقي ــسلام إب ــد ال ــد عب ــب ، دارمحم ــة، بــيروت،  الكت ، ١٤١١/١٩٩١العلمي

٤/٢٧٣. 

 ١٤/٢٩مرجــع ســابق،   ،بحــر المــذهب، ) هـــ٥٠٢ت ( الرويــاني، عبــد الواحــد بــن إســماعيل )٣(

محمـد : ِتحقيـق وتعليـق، ْالمسائل المنثـورة، )ـهـ٦٧٦ت (لنووي يحيى بن شرف االنووي، : وأيضا

 .٢٢٩، ص ١٤١٧/١٩٩٦، ٦، ط َالإسلامية للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ر البشائرا د،َّالحجار

الـدكتور عبـد االلهَّ بـن : ،المغنـي، تحقيـق) هـــ٦٢٠ت (، عبد االله بن أحمد بن محمـد ابن قدامة،  )٤(

 دار عالم الكتب للطباعة والنـشر والتوزيـع، ،لدكتور عبد الفتاح محمد الحلوعبد المحسن التركي، ا

 ١٤/٩٥، ١٤١٧/١٩٩٧، ٣، ط الرياض



  
)٢٧٤١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  .)١(الآدمي  حقوق

لى الغائــب مطلقــا في الحــدود، وهــي وعليـه فهــم يــرون عــدم مــشروعية الحكـم عــ

 "الحقوق المتعلقة بحق االله أو التي يكون فيها حق االله هو الأحظ، وهو ما يسمى اليوم 

 تعـالى كالإفطـار االله حـق على التعزير أو الخمر، شرب أو ، كحد الزنى"بالحق العام

 عـن الغائب بغض النظر فيها على يحكم لا الحقوق عذر، فهذه دون عمدا رمضان في

ها ولو  بالاحتياط فيومأمورلأن مبناها على المساهلة، حضوره؛  ينتظر بل ،مبرر الغياب

فإن قامـت ،  ولا ضرر على الغير في تأخير حكمه إلى وقت حضورهاإسقاطهأدى إلى 

  .بينة على غائب بسرقة مال، حكم بالمال دون القطع

 فهـو صـحة )٤(ه عند الـشافعية ، وهو وجه)٣(، والظاهرية )٢(أما المذهب عند المالكية 

الحكم على المدعى عليه الغائب الممتنع عن مجلس القضاء في الحقوق مطلقا سواء 

المتعلقة بالآدميين، أو المتعلقة باالله كالحدود، فمتى أقيمت البينة الموصلة فإنه يحكم 

 .)٥(هذه الحال على الغائب في يحكم لم لو تضيع الحقوق ؛ لأنبها

                                                        

أورد القرافي أدلة المانعين للحكم على الغائب وفصل في الرد عليها، و بيان وتفصيل ذلك لـيس  )١(

إدريـس بـن عبـد الـرحمن أحمد بـن  القرافي،: من أهداف هدا البحث، راجع تلك الأدلة والرد عليها

 . ١٠/١١٤، الذخيرة، مرجع سابق، )هــ٦٨٤ت (

رأي مالك في صحة الحكم على الغائب في حقوق االله والتي منها الحدود، مبني على تـصحيحه  )٢(

مالك بن أنس بـن مالـك ، الأصبحي، المدونة: لسماع الشهادة على شهادة الغائب في الحدود، راجع

 ٤/٥٤٢، ١٤١٥/١٩٩٤، ١، ط علمية دار الكتب ال،)ـهـ١٧٩ت (

َّالمحـلى بالآثـار، ) هــ٤٥٦ت (عـلي بـن أحمـد بـن سـعيد الأندلـسي ، بن حـزما )٣( ، مرجـع سـابق، ُ

٨/٤٣٩ 

 ١٤/٢٩مرجع سابق،   ،بحر المذهب، ) هـ٥٠٢ت ( الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل )٤(

إذا غـاب المـدعى "عودي على أنه  من نظام المرافعات الشرعية الس٥٧ من المادة ١تنص الفقرة  )٥(

عليــه عــن الجلــسة الأولى ولم يكــن تبلــغ لشخــصه أو وكيلــه في الــدعوى نفــسها، فيؤجــل النظــر في 



 )٢٧٤٢( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

عــلى العــرنيين الــذين قتلــوا الرعــاء وســملوا أعيــنهم وفــروا،   واســتدلوا بحكمــه

على أهل خيبر  حكم و، )١(  حتى أدركوا واقتص منهم-ب َّ وهم غي-فأتبعهم بقائف 

البينــة أو يحلــف   بــأن يقــيم الحــارثيون أوليــاء عبــد االله بــن ســهل -ب َّ وهــم غيــ-

ا ديته، أو يحلف خمسون خمسون منهم على قاتله من أهل خيبر ويسلم إليهم أو يؤدو

الأدلـة التـي تؤيـد مـشروعية  ، كـما اسـتدلوا بعمـوم )٢( نويـبرؤومن يهود أنهم ما قتلوه 

الحكم على الغائب، ولعدم ورود ليل صحيح صريح يمنع من الحكم على الغائب في 

 .الحدود

 الحكــم عــلى الغائــب الممتنــع عــن الحــضور بمــشروعيةوالباحــث يــرجح القــول 

ــاالله مطلقــا،لمجلــس القــضاء  ــالآدميين، أو المتعلقــة ب  ســواء في الحقــوق المتعلقــة ب

                                                                                                                                               

الــدعوى إلى جلــسة لاحقــة يبلــغ بهــا المــدعى عليــه، فــإن غــاب عــن هــذه الجلــسة دون عــذر تقبلــه 

د حكمهـا في حـق المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيلـه، فـتحكم المحكمـة في الـدعوى، ويعـ

 ."ًالمدعى عليه غيابيا

 أن رهطـا مـن عـن النبـي الحديث أخرجه البخاري ومسلم، ونصه مـن روايـة أنـس بـن مالـك  )١(

العرنيين قدموا عليه المدينة فاجتووها فقال لو خرجتم إلى إبلنا فأصـبتم مـن أبوالهـا وألبانهـا ففعلـوا 

في آثـارهم  ل وارتدوا عن الإسلام فأرسل النبـي فصحوا فمالوا على الرعاء فقتلوهم واستاقوا الإب

  "فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركوا بالحرة حتى ماتوا

زيـد، إلى خيـبر  بـن مـسعود بـن سهل، ومحيصة بن االله عبد  انطلق": أخرجه البخاري، ونصه )٢(

ط في دمـه قتـيلا، فدفنـه ثـم وهـو يتـشم سهل بن االله عبد وهي يومئذ صلح، فتفرقا فأتى محيصة إلى

، ســهل، ومحيــصة، وحويــصة ابنــا مــسعود إلى النبــي  بــن الــرحمن عبــد قــدم المدينــة، فــانطلق

تحلفـون : كـبر كـبر وهـو أحـدث القـوم، فـسكت فـتكلما، فقـال: الرحمن يـتكلم، فقـال عبد فذهب

 يهــود فتــبريكم: وكيــف نحلــف ولم نــشهد ولم نــر؟ قــال: وتــستحقون قــاتلكم، أو صــاحبكم، قــالوا

 "من عنده كيف نأخذ أيمان قوم كفار، فعقله النبي : بخمسين، فقالوا



  
)٢٧٤٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

؛ لقوة ما استدل به القائلون به، وله الحق كالحدود، متى أقيمت البينة الموصلة للحكم

 .إذا حضر أن يقدح في ادلة المدعين ويجيب عنها فإن لم يتمكن أقيمت عليه العقوبة

 الحكم على الغائب فإنهم قد قرروا  من ذهب إلى مشروعيةأنوالجدير بالذكر هنا 

 :)١(التالي

صحة سماع الدعوى من المدعي ضـد المـدعى عليـه الغائـب الممتنـع حتـى لا  .١

 .ًتضيع الحقوق، ويكون غياب المدعى عليه ملجأ من الالزام بالحق

وجوب طلب البينات من المدعي والنظر فيها، فلا يحكـم في الـدعوى بـلا بينـة  .٢

 .تؤيد الحق المدعى به

تمكين المـدعى عليـه مـن الحـضور فـإن حـضر وإلا صـدر الحكـم وفقـا لتلـك  .٣

 .البينات

 .عدم مشروعية الحكم على الغائب بلا بينة تؤيد الحكم .٤

                                                        

، ١٠/١١٣، الـذخيرة، مرجـع سـابق، )هـــ٦٨٤ت (أحمد بن إدريس بن عبد الـرحمن  القرافي، )١(

 دار ، )ـهــ٤٧٨ت (عبـد الملـك بـن عبـد االله ، الجـويني، نهايـة المطلـب في درايـة المـذهب: وأيضا

، )هــــ٧٧٢ت (الزركــشي، محمــد بــن عبــد االله : ، وأيــضا١٨/٥٠١، ١٤٢٨/٢٠٠٧، ١، طالمنهــاج

 .٧/٢٨٦، مرجع سابق ،شرح الزركشي على مختصر الخرقي



 )٢٧٤٤( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

ما ا :  
  و ا ا اا  ا  ا ادي

 :  التاليين)١(يحكم القضاء الجزائي في المملكة العربية السعودية النظامين 

ــة، الــصادر بموجــب الم .١ ) ٢/م(لكــي رقــم المرســوم نظــام الإجــراءات الجزائي

 ـ، ولائحته التنفيذية هـ١٤٣٥ / ٠١ / ٢٢تاريخ و

) ٢١م(لكي رقـم المرسوم ، بموجب المنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله .٢

 . هـ١٤٣٩/٢/١٢بتاريخ 

 : ويساند هذين النظامين، نظامين آخرين هما

بتاريخ ) ١/م( رقم الملكي رافعات الشرعية، الصادر بموجب المرسومنظام الم .٣

 .ـهـ١٤٣٥ / ١ / ٢٢

/ ٢٦ وتـاريخ) ٤٣/م(  رقـمالملكـي نظام الاثبات، الصادر بموجـب المرسـوم .٤

 )٢( هـ١٤٤٣/ ٠٥

فأحكام هذه الأنظمة هي التي تسير القضاء الجزائـي ضـمن إطـار تحكمـه نـصوص 

                                                        

مصطلح النظام في المملكة العربية السعودية يرادف مصطلح القـانون في مـصر، ويـرى الباحـث  )١(

 .أنه لا مزية لأي من المصطلحين على الآخر، فكلاهما يعنيان ذات المعنى

فـيما لم يـرد فيـه ، ونظـام الاثبـات عـلى القـضايا الجزائيـة، المرافعات الشرعيةتطبق أحكام نظام  )٢(

] ١[، وفقا لـنص الفقـرة ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائيةب نظام الإجراءات الجزائيةحكم في 

) ٤٣/م(م موجـب المرســوم الملكـي رقــ مــن نظـام الإجــراءات الجزائيـة، المعدلــة ٢١٨مـن المـادة 

، كما تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على قضايا الإرهاب وتمويلـة هــ١٤٤٣/٥/٢٦وتاريخ 

مـن نظـام ] ٩٣[فيما لم يرد فيه نص خاص في نظـام مكافحـة الإرهـاب وتمويلـه، وفقـا لـنص المـادة 

افعــات ّمكافحــة الإرهــاب وتمويلــه، ويــرى الباحــث أن هــذه المــادة تــسوغ تطبيــق أحكــام نظــام المر

الشرعية ونظام الاثبـات أيـضا عـلى قـضايا الإرهـاب وتمويلـة فـيما لم يـرد فيـه نـص خـاص في نظـام 

 .مكافحة الإرهاب وتمويله؛ لكون الرجوع إلى أحكام نظام الإجراءات الجزائية يقرر ذلك



  
)٢٧٤٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

؛ لذلك جاءت أحكام )١(تي تمثل الشريعة الإسلامية وقواعد الكتاب والسنة الصحيحة ال

هذه الأنظمة مراعية لاجتهادات فقهاء الشريعة الإسلامية، فقـررت عـدم صـدور حكـم 

جزائــي عــلى الغائــب أخــذا بــرأي المــذهب عنــد الــشافعية، والحنابلــة؛ حيــث حــصر 

ة مشروعية الحكم على المدعى عليه الغائب عن مجلس القضاء في الدعوى الحقوقي

المتعلقة بحقوق الناس، وعدم مشروعية الحكم على الغائب في غيرها  الحدود، وهي 

 "الحقوق المتعلقة بحق االله أو التي يكون فيها حق االله هو الأحظ، وهو ما يسمى اليوم 

، بل يتسع الامر ليشمل كل قضية جزائية ولو لم تكن تتعلق بطلب تطبيق "بالحق العام

 :تاليالحد، وتوضيح ذلك في ال

                                                        

 يــستمد الحكــم في المملكــة العربيــة "مــن النظــام الأســاسي للحكــم عــلى أن ] ٧[تــنص المــادة  )١(

أنظمـة  وهما الحاكمان على هذا النظام وجميـع. كتاب االله تعالى، و سنة رسوله عودية سلطته منالس

 ."الدولة



 )٢٧٤٦( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

  : اع اول
ااءات اا م  ا  اا ا ا و.  

ولم يتقـدم إذا تغيب المدعي عن دعواه الجزائية فلم يحضر أي جلسة من جلساتها 

) ستون(انقضت شطبتها وفإذا .  أن تقرر شطبهافيجوز للمحكمةبعذر تقبله المحكمة، 

الـسير فيهـا، قـرار عي السير فيها بعـد شـطبها، أو لم يحـضر بعـد ًيوما ولم يطلب المد

َّعدت  للمـدعى عليـه أن يطلـب مـن المحكمـة الحكـم في ، و)١(كـأن لم تكـنالـدعوى ٌ

على المحكمـة أن تحكـم إذا كانـت صـالحة للحكـم فيهـا، حينئذ يجب موضوعها، و

ّيعد حكمها في حق المدعي حضورياو    .)٢( الدعوى بالرغم من غيابه؛ لكونه عالم بُ

والجــدير بالــذكر أن تخلــف المــدعي عــن حــضور جلــسات الــدعوى في مجلــس 

القضاء، أو تخلفه عن الحضور بعد شطبها ثم صدور قـرار بالـسير فيهـا، لا يعـد تركـا 

، أو تقريـر منـه  بترك دعـواهصمهالمدعي لختبليغ للدعوى؛ إذ ترك الدعوى يستوجب 

و بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، لدى الكاتب المختص في المحكمة، أبذلك 

ًأو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شـفهيا في الجلـسة وإثباتـه في 

                                                        

بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم مـن نظـام المرافعـات الـشرعية، المعدلـة ] ٥٥[المـادة : راجع )١(

ذا ؛ حيـث يلجـأ الباحـث إلى نظـام المرافعـات الـشرعية في هـهـــ١٤٤١ / ٣ / ٣٠وتاريخ ) ٣٨/م(

] ١[الموضوع وكل موضع يستند فيه إلى نظام المرافعـات في هـذا البحـث اسـتنادا إلى نـص الفقـرة 

) ٤٣/م(موجـب المرســوم الملكـي رقــم  مــن نظـام الإجــراءات الجزائيـة، المعدلــة ٢١٨مـن المـادة 

فيما لم يرد فيـه حكـم ، المرافعات الشرعية، التي تخول بتطبق أحكام نظام هــ١٤٤٣/٥/٢٦وتاريخ 

 .ما لا يتعارض مع طبيعة القضايا الجزائيةب نظام الإجراءات الجزائيةفي 

بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم مـن نظـام المرافعـات الـشرعية، المعدلـة ] ٥٦[المـادة : راجع )٢(

 .هــ١٤٤١ / ٣ / ٣٠وتاريخ ) ٣٨/م(



  
)٢٧٤٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 . )١( ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله، ضبطه

أما إذا تغيب المدعى عليه عن جلسات الدعوى فتؤجل الجلسة لموعد آخـر إلا إذا 

ْر تغيبه بشكل يكـون معـه ممتنعـا عـن الحـضور أو مـستترا، فحينئـذ تعمـل المـادةتكر ُ 

إذا لم يحضر المتهم المكلف بالحـضور بحـسب النظـام  " التي تنص على أنه)٢(١٤٠

ًفي اليوم المعين في ورقة التكليف بالحضور، ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التـي 

ِّالمدعي وبيناته ويرصدها في ضبط القضية، يسوغ فيها التوكيل؛ فيسمع القاضي دعوى 

ًوللقاضي أن يصدر أمرا بتوقيفه إذا لم يكـن تخلفـه . ولا يحكم إلا بعد حضور المتهم

  .)٣( "لعذر مقبول

 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية نصت ٩٨ من المادة ٢كما أن الفقرة 

ضـبط الـدعوى، وتعـذر الحكـم في  إذا رصدت دعوى المـدعي وبيناتـه في "على أنه 

 ."الدعوى لغياب المتهم؛ فيفهم المدعي بأن له مواصلة الدعوى عند حضور المتهم

 :وبتأمل هاتين المادتين يجد الباحث أنهما قررتا الأحكام التالية

 تسمع ضـد المـدعى عليـه الممتنـع عـن - أيا كان نوعها -أن الدعوى الجزائية  .١

                                                        

 . من نظام المرافعات الشرعية٩٢المادة : راجع )١(

َإذا رفعـت الـدعوى عـلى عـدة أشـخاص في واقعـة واحـدة  "لى أنه نصت ع] ١٤١[أيضا المادة  )٢(
ِ

ُ

ِّوحضر بعضهم وتخلف بعضهم رغم تكلـيفهم بالحـضور، فيـسمع القـاضي دعـوى المـدعي وبيناتـه 

 . "على الجميع، ويرصدها في ضبط القضية، ولا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم

 لا يحكـم " وإنما عـبرت بقولهـا"م إلا بحضوره لا يحك"حيث إن المادة لم يكن منطوقها أنه  )٣(

 أوجدت توجها يرى أن هذه المادة تقرر حكم الممتنـع أو المـستتر " بعد" فكلمة "إلا بعد حضوره

عن حضور مجلس القضاء بالكلية، ولا تمنع من إصـدار حكـم عـلى مـن تغيـب عـن بعـض جلـسات 

ّعى عليـه علـم بالـدعوى ومكـن مـن الحكم ولو كانت الجلسة  التي صـدر فيهـا الحكـم؛ لكـون المـد

 .الدفاع عن نفسه، وعليه فيكون الحكم عليه حضوري وليس غيابي



 )٢٧٤٨( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

 .مجلس القضاء

 .ر بينات المدعي ويضبطها في ضبط الجلسةأن القاضي ينظ .٢

 إلا بحضور المـدعى - أيا كان نوعها -أنه لا يصدر حكم في الدعوى الجزائية  .٣

عليه، ولو كانت البينات موصلة ومنتجة للإدانة، بل ولو كانت البينات منتجة لحكم هو 

 .لصالح المدعى عليه

 بـالرغم مـن تمكنـه أن علم المدعى عليه بالدعوى ضده، وامتناعه عن الحضور .٤

 .ّمنه لا يخول بالحكم عليه

ّأن تبليغ المدعى عليه بالحـضور في الـدعوى ثـم امتناعـه أو اسـتتاره، لا يخـول  .٥

 .بالحكم عليه

أن عدم الحكم على المدعى عليه في القضايا الجزائية إلا بحضوره في مجلس  .٦

ه ليشمل كل قـضية القضاء لا يقف فقط عند القضايا المتعلقة بالحدود، بل تتسع دائرت

جزائية تعزيرية أخرى، وهذا يتفق مع قول الحنفية الذين يمنعون صـدور الحكـم عـلى 

 .من لا يحضر مجلس القضاء

 .أن نظر القضية يتوقف حتى يحضر المتهم، ولو طال الزمن .٧

والجدير بالذكر هنا أن هذه الأحكام مبنية على عدم حضور المدعى عليه لمجلـس 

َالدعوى، أو لم يتمكن من إبلاغه لاستتاره، وهربهالقضاء، سواء أبلغ ب ُ. 

وينتج عن هذه الأحكام توقف دعاوى الحقوق التي يرتبط ثبوت الحق فيهـا بحكـم 

إدانة المدعى عليه بالتعـدي الجزائـي، ومنهـا دعـاوى المطالبـات الماليـة، ومطالبـات 

 وغيرهـا، التعويض عن تعدي المدعى عليه على المجني عليه، ودعاوى فسخ النكـاح

كدعوى من يطالب بالتعويض عن اتلاف منزله في قضية مضاربة حدثت داخل المنزل 

. بتعد من المدعى عليه الممتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء في دعوى المضاربة



  
)٢٧٤٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

وأيضا دعوى الزوجة لفسخ نكاحها من المدعى عليه الممتنع عن الحضور في دعوى 

بــت ببينــات المــدعي في الــدعوى الجزائيــة، جزائيــة تثبــت ســوء خلقــه ومــسلكة، الثا

 .والحكم بتلك البينات يخول الزوجة طلب فسخ النكاح

ويرى الباحث أن عدم الحكم في القضايا الجزائية على الممتنـع مـن الحـضور إلى 

مجلس القضاء قد يؤدي لضياع الحقوق، لاسيما إذا كان الحق مرتبطا بمدة تقادم تمنع 

لأقل يؤخر البت في تلك الحقوق بما يؤدي إلى وقوع الـضرر إقامته بمضيها، أو على ا

على صاحب الحق، في حين أنه كان بالإمكان إصدار حكم في الـدعوى الجزائيـة مـع 

حفظ حق المحكوم عليه الغائب عن مجلس القضاء في الاعتراض على الحكـم متـى 

يما إذا ربط رجع، كما أن إصدار الحكم يدفع الغائب الممتنع والمستتر للحضور لا س

 .ذلك بمدة يتمكن المحكوم عليه خلالها من الاعتراض على الحكم لو حضر

  قـرر مـشروعية الحكـم )١(والجدير بالذكر أن قانون الإجراءات الجنائيـة المـصري 

على المدعى عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء ، حيث نـصت المـادة 

لمكلف بالحضور حسب القانون في اليوم ذا لم يحضر الخصم اإ" منه على أنه ٢٣٨

ًالمبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكـيلا عنـه في الأحـوال التـي يـسوغ فيهـا 

، واعتـبر القـانون غيـاب " ... عـلى الأوراقالاطـلاعذلك يجوز الحكم في غيبته بعـد 

ة المدعى عليه مبررا لصدور حكم غيابي ، ولذلك قرر له حق الاعتراض أمام المحكم

  )٢(التي أصدرت الحكم، وعلى المحكمة حينئذ أن تنظر الدعوى من جديد 

                                                        

 م١٩٥٠ لسنة ١٥٠صدر قانون الإجراءات الجنائية المصري بموجب القانون رقم  )١(

، ٢، ط ٢٠١٠عبدالــستار، فوزيــة، شرح قــانون الإجــراءات الجنائيــة، دار النهــضة العربيــة،  )٢(

 ٦٠٤ص 



 )٢٧٥٠( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

مشروعية الحكم   )١(  الكويتيالجزائيةوالمحاكمات وكذلك قرر قانون الإجراءات 

على المدعى عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، حيـث نـصت المـادة 

أن المــتهم يــصر عــلى عــدم  مــن – المحكمــة –إذا تأكــدت  ... " منــه عــلى أنــه ١٢٢

الحضور بغير عذر مقبول ، ولم تر ضرورة لإصدار أمر بالقبض عليه، أو تأكدت من أنه 

هارب وليس من المنتظر إمكان القبض في وقت مناسب، فلها أن تـأمر بنظـر الـدعوى 

 "في غيبته وأن تصدر حكما غيابيا فيها

شروعية الحكم على المـدعى   م)٢(وكذلك قرر قانون الإجراءات الجزائية العماني 

 منـه عـلى ١٦٦عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، حيث نصت المادة 

 من تتأكد أن المحكمة فعلى الحضور عن الخصوم من غيره أو المتهم تخلف إذا "أنه 

 . بها إعلانه يعاد أخرى جلسة إلى الدعوى نظر تؤجل أن ولها صحيحا أعلن إعلانا أنه

 في الـدعوى تنظـر أن فلهـا شخصيا إعلانه بعد مقبول عذر دون المتهم ضرلم يح فإذا

 " .الحضوري الحكم بمثابة يصدر الذي الحكم غيبته ويعتبر

  مشروعية الحكم على المدعى )٣(وكذلك قرر قانون الإجراءات الجنائية البحريني 

ه عـلى  منـ٢٠١عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، حيث نصت المادة 

ذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبـين بورقـة إ"أنه 

ًالتكليف بالحضور ولم يرسـل وكـيلا عنـه في الأحـوال التـي يـسوغ فيهـا ذلـك يجـوز 

                                                        

ــدر  )١( ــراءات ص ــانون الإج ــاكمات ق ــةوالمح ــويتيالجزائي ــم  الك ــانون رق ــب الق ــسنة ١٧ بموج  ل

 .م١٩٦٠

، وتـاريخ ٩٧/٩٩صدر قانون الإجراءات الجزائية العـماني بموجـب المرسـوم الـسلطاني رقـم  )٢(

 م١٩٩٩/ ١٢/ ١

 م٢٠٠٢ لسنة ٤٦صدر قانون الإجراءات الجنائية البحريني بموجب القانون رقم  )٣(



  
)٢٧٥١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 ." ... على الأوراقالاطلاعالحكم في غيبته بعد 

لى المـدعى   مشروعية الحكـم عـ)١(وكذلك قرر قانون الإجراءات الجنائية القطري 

 منـه عـلى ١٨٠عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، حيث نصت المادة 

ذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبـين بورقـة إ"أنه 

ًالتكليف بالحضور ولم يرسـل وكـيلا عنـه في الأحـوال التـي يـسوغ فيهـا ذلـك يجـوز 

 ." ...وراق على الأالاطلاعالحكم في غيبته بعد 

  مشروعية الحكم على المدعى )٢(وكذلك قرر قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي 

 مـن المـادة ١عليه الذي امتنع عن الحضور إلى مجلس القضاء، حيـث نـصت الفقـرة 

 إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم " منه على أنه ١٨٩

ً ولم يرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك، المبين بأمر التكليف بالحضور

 "ًتحكم المحكمة في الدعوى غيابيا

ويلحـظ هنــا أن قــوانين الإجــراءات الجنائيــة بمــصر وجميــع دول مجلــس التعــاون 

الخليجي تقرر مـشروعية الحكـم عـلى المـدعى عليـه الـذي امتنـع عـن الحـضور إلى 

م غيابيـا، باسـتثناء المملكـة العربيـة مجلس القـضاء الجزائـي، واعتـبرت ذلـك الحكـ

 .السعودية 

                                                        

 م٢٠٠٤ لسنة ٢٣نون الإجراءات الجنائية القطري بموجب القانون رقم صدر قا )١(

 لـسنة ٣٨صدر قانون الإجـراءات الجزائيـة الامـاراتي بموجـب مرسـوم القـانون الاتحـادي رقـم  )٢(

 م٢٠٢٢



 )٢٧٥٢( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

مع اا :  
ب ورا  م  ا  اا ا ا و.  

، التـي ]٢٥[ يحكم غياب المدعى عليه في نظام مكافحة الإرهاب وتمويلـه المـادة

ًتصدر المحكمة حكما غيابيـا "تنص على أنه  ّ تهم بارتكـاب جريمـة مـن في حـق المـ ً

الجرائم المنصوص عليها في النظام إذا تـم التبليـغ مـن المحكمـة عـن طريـق وسـائل 

التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسمية، وعند القبض عليه أو حـضوره يعـرض عـلى 

 ."هالمحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة محاكم

تنـاع عـن الحـضور لمجلـس ويلحظ هنا أن النظام اعتبر غيـاب المـدعى عليـه بالام

القضاء مخولا لصدور حكم غيابي، بالرغم من علمه بالدعوى وتمكينه من الحضور، 

 . )١(وتمكنه من ذلك

وهذه المادة قررت مشروعية إصدار حكم على الغائب عن مجلـس القـضاء في أي 

سلوك يقوم بـه من الجرائم المنصوص عليها فيه، وهي الجرائم التي تتم من خلال أي 

ًاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مبـاشر، يقـصد الج

 : أيا من التاليبه

 الإخلال بالنظام العام .١

 زعزعة أمن المجتمع .٢

 زعزعة استقرار الدولة .٣

                                                        

يرى الباحث أن امتناع المدعى عليـه عـن حـضور مجلـس القـضاء بـالرغم مـن علمـه بالـدعوى،  )١(

ور لجلساتها، يؤدي إلى تسويغ الحكم عليه إذا توفرت البينة الموصـلة، وإعلان المحكمة له بالحض

ــتراض عليــه بالاســتئناف ولــيس  ــضوريا، ولــيس غيابيــا، ولــه الاع ــون هــذا الحكــم حكــما ح ويك

ِّبالمعارضة، لكونه علم بالـدعوى ومكـن مـن الـدفاع عـن نفـسه لكنـه تعمـد عـدم الحـضور بـلا عـذر  ُ

 .مقبول



  
)٢٧٥٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 تعريض وحدة الدولة الوطنية للخطر .٤

 تعطيل النظام الأساسي للحكم أو بعض أحكامه .٥

 مواردها الطبيعية أو الاقتصاديةإلحاق الضرر بأحد مرافق الدولة أو  .٦

 محاولة إرغام إحدى سلطات الدولة على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه .٧

 -بطبيعته أو سـياقه-إيذاء أي شخص أو التسبب في موته، عندما يكون الغرض  .٨

 هو ترويع الناس

 إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به .٩

يد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد والأغراض المذكورة أو التحـريض التهد .١٠

 .عليها

أي سلوك يشكل جريمة بموجب التزامات المملكة في أي من الاتفاقيـات أو  .١١

  -ًالتي تكون المملكة طرفا فيها-البروتوكولات الدولية المرتبطة بالإرهاب أو تمويله 

 .لدولية لقمع تمويل الإرهابأي من الأفعال المدرجة في ملحق الاتفاقية ا .١٢

 .توفير أموال لارتكاب أي جريمة مما ذكر آنفا .١٣

توفير أموال لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في  .١٤

 .النظام

 .تمويل سفر إرهابي وتدريبه .١٥

من مشروعية اصدار حكم على المدعى عليه الغائب بتبليغه ] ٢٥[وقد قيدت المادة 

، وعبرت عن ذلك ن طريق وسائل التبليغ أو إحدى وسائل الإعلام الرسميةالمحكمة ع

وهذه الجملة تستوجب تحقق وقوع الإبلاغ للمدعى عليـه عـبر ) إذا تم التبليغ(بجملة 

تلك الوسائل المحددة في المادة، وليس فقط القيام بالتبليغ دون استلزام ضمان وصول 

المدعى عليـه إذا ثبـت عـدم تبلغـه فـلا يجـوز الإبلاغ للمدعى عليه، وينتج عن هذا أن 



 )٢٧٥٤( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

للمحكمة أن تصدر عليه حكما غيابيا، ويعود الأمر بتعليق الحقـوق كـما هـو في نظـام 

 .الإجراءات الجزائية

ويتصور قيام الإبلاغ بالدعوى للمـدعى عليـه بـشكل نظـامي، مـع عـدم تحقـق تبلـغ 

ن المعارك، البعيدة عن المدعى عليه، في حال ثبوت وجوده في مناطق الصراع، وميدا

وسائل التبليغ، أو إحدى وسائل الاعلام الرسمية، كما يتصور إذا ثبت أسره عند عدو، 

 .أو هربه إلى أرض العدو، التي لا يتصور وجود وسائل تواصل فيها

وبالرغم من ندرة وقوع هذا التصور في الواقـع، إلا أن الباحـث يـرى أن وجـود هـذا 

جأ للمدعى عليه الممتنع من حضور مجلس القضاء، يمنع مـن القيد في المادة، فيه مل

 .إصدار حكم قضائي عليه في قضايا الإرهاب وتمويله

، وتـسويغ الحكـم عـلى الغائـب لمجـرد )إذا تم التبليغ(والأولى الاستغناء عن قيد 

الإعلان عن الدعوى وموعد الجلسة في وسائل الاعلام الرسمية في المملكـة العربيـة 

 دون الحاجة إلى اشتراط التحقق من وصول ذلك الإعلان إلى علم المدعى السعودية،

ّعليه؛ إذ اشتراط تبلغ المدعى عليه بالدعوى من المحكمة يرجع بتعليق الحقوق التـي 

يرتبط ثبوت الحق فيها بحكم إدانة المدعى عليه بجريمة الإرهاب أو تمويله، إلى حين 

ُدعى عليه قد حفظ حقه بتمكينه من الاعتراض ّتبلغ المدعى عليه بالدعوى، كما أن الم

وإعادة محاكمته إذا حضر وطلب ذلك بمـسوغات تـدعو إلى إعـادة المحاكمـة، وفي 

هذا استحثاث له بالرجوع والحضور إلى المحكمة إذا رغب في الغاء الحكم الغيابي 

 .الصادر ضده

اء بالرغم من كما يؤيد الباحث هنا أن امتناع المدعى عليه عن حضور مجلس القض

علمه بالدعوى، أو إعلان المحكمة له بالحضور لجلساتها عـبر وسـائل الاعـلام التـي 

يفترض علمه بها لسعة انتشارها في مقر الدعوى، يـؤدي إلى تـسويغ الحكـم عليـه إذا 



  
)٢٧٥٥(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

تــوفرت البينــة الموصــلة، ويكــون هــذا الحكــم حكــما حــضوريا، ولــيس غيابيــا، ولــه 

ِّيس بالمعارضة، لكونه علم بالدعوى ومكن من الـدفاع الاعتراض عليه بالاستئناف ول ُ

 ، ولا يعتـبر حكـما غيابيـا إلا إذا )١(عن نفسه لكنه تعمد عدم الحضور بـلا عـذر مقبـول 

 الــدعوى، أو  أظهــر تبريــرا مقبــولا  لــدى نحــضر المــدعي وأثبــت عــدم علمــه بــإعلا

 .المحكمة لعدم تمكنه من الحضور

                                                        

، )هـــ١٢٠١ت  (بـن محمـد بـن أحمـدأحمـد  الـدردير،:  راجـع في هـذا وهذا هو رأي المالكية)١(

وقد أخذ بهذا نظـام المرافعـات الـشرعية؛ . ٤/١٦٢، مرجع سابق، على مختصر خليل الشرح الكبير

 .٥٧ من المادة ٢حيث اعتبر من هذه حالة حاضرا حكما وفقا لنص الفقرة 



 )٢٧٥٦( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

ا:  
أو :ا.  

 : خلص الباحث من بحثه إلى النتائج التاليةلقد

أن نظام الإجراءات الجزائية أخذ بمذهب فقهاء الشريعة الاسلامية الذي حـصر  .١

المشروعية عـلى الحكـم عـلى المـدعى عليـه غيابيـا في الـدعوى الحقوقيـة المتعلقـة 

بحقوق الناس، وعدم مشروعية الحكم على الغائب في الحقوق المتعلقة بحـق االله أو 

 فيها على يحكم لا الحقوق التي يكون فيها حق االله هو الأحظ، أو في الحق العام، فهذه

ها ولو أدى  بالاحتياط فيومأمورلأن مبناها على المساهلة، حضوره؛  ينتظر بل ،الغائب

 . ولا ضرر على الغير في تأخير حكمه إلى وقت حضورهاإسقاطهإلى 

ئية عن موقف نظام مكافحـة جـرائم أنه قد اختلف موقف نظام الإجراءات الجزا .٢

الإرهاب وتمويله في الحكم على الممتنع عن الحضور لمجلس القضاء، بالرغم من 

أن كلا النظامين يحكمان إجراءات قضايا جزائية؛ حيث إن نظام الإجـراءات الجزائيـة 

نحى منحـى عـدم مـشروعية الحكـم عـلى الممتنـع عـن مجلـس القـضاء، إلا أن نظـام 

 . الإرهاب وتمويله، قد قرر الحكم عليهمكافحة جرائم

أن القول بمـشروعية الحكـم عـلى الغائـب الممتنـع عـن الحـضور إلى مجلـس  .٣

القضاء هو قول لا يتعارض مـع قواعـد الـشريعة الإسـلامية، التـي التزمـت الأنظمـة في 

المملكة العربية السعودية بعدم مخالفة أحكامها، وهو قول لفرقة مـن علـماء الـشريعة 

تـسويغ الحكـم عـلى  مية المعتبرين؛ ويتفق مـع مقاصـد الـشريعة الإسـلامية؛ إذالإسلا

 المتـضرر مـن التعـدي، قلحـ حفـظ فيـهالممتنع عـن الحـضور إلى مجلـس القـضاء، 

وتحقيق للردع العام والخاص، كما أنه يحفظ للغائب المحكوم عليه حقه بتمكينه من 

 .الاعتراض إذا حضر

لذي صدر ضد المحكوم عليه، الذي تخلف عن الحكم ا: أن الحكم الغيابي هو .٤



  
)٢٧٥٧(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الحــضور في مجلــس القــضاء، لعــدم علمــه بالــدعوى، أو عــدم قدرتــه عــلى حــضور 

ِّجلساتها أو توكيل من يمثله فيها، ولا يدخل في هذا المفهوم من علم بالدعوى ومكن  ُ

من الدفاع عن نفسه لكنه تعمد عدم الحضور بلا عذر مقبول؛ إذ يعـد حـاضرا حكـما، 

كون الحكم عليه حضوريا، وليس غيابيا، ويمكن المحكـوم عليـه الاعـتراض عـلى وي

 .الحكم الصادر في غيبته وهو في تلك الحال بالاستئناف وليس بالمعارضة

م :تا  

 :بعد العرض لجزئيات هذا البحث، فإن الباحث يوصي بالتالي

ــرا .١ ــام مكافحــة ج ــة، ونظ ــام الإجــراءات الجزائي ئم الإرهــاب توحيــد موقــف نظ

وتمويله، من الحكم على الغائب عن مجلس لقـضاء؛ لكـون كـلا النظـامين يحكـمان 

 .إجراءات قضايا جزائية

] ٢٥[من نظام الإجراءات الجزائية، والمادة ] ١٤٠[إعادة النظر في نص المادة  .٢

من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، بما يحقق إعمال المذهب الذي يرى صحة 

 المـدعى عليـه الممتنـع عـن مجلـس القـضاء في الحقـوق مطلقـا ســواء الحكـم عـلى

المتعلقة بالآدميين، أو المتعلقة باالله كالحدود، والتعازير في القـضايا الجزائيـة، فمتـى 

 ؛ لأن الحقوق تضيع لو لم يحكم على الغائب )١( أقيمت البينة الموصلة فإنه يحكم بها

ق الأنظمة التي تحكـم الـدعوى الجزائيـة مـع الممتنع في هذه الحال، مما يستلزم اتفا

 في تسويغ الحكم على الممتنع عن الحضور إلى مجلـس )٢(نظام المرافعات الشرعية 

                                                        

 مـن هـذا ٢٧٤١ ص: ند الشافعية ، راجع عوهو المذهب عند المالكية ، والظاهرية، وهو وجهه  )١(

 .البحث

إذا غـاب المـدعى " من نظام المرافعات الشرعية السعودي على أنه ٥٧ من المادة ١تنص الفقرة  )٢(

عليــه عــن الجلــسة الأولى ولم يكــن تبلــغ لشخــصه أو وكيلــه في الــدعوى نفــسها، فيؤجــل النظــر في 



 )٢٧٥٨( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

 .القضاء، مع حفظ حقه في الاعتراض

اعتبار الحكم الـذي صـدر ضـد المحكـوم عليـه الممتنـع عـن حـضور مجلـس  .٣

ِّعلم بالدعوى ومكن من، إذا القضاء حضوريا وليس غيابيا  الدفاع عن نفسه، لكنه تعمد ُ

عدم الحضور بلا عذر مقبـول، ويمكـن المحكـوم عليـه مـن الاعـتراض عـلى الحكـم 

، إلا إذا حـضر الصادر في غيبتـه وهـو في تلـك الحـال بالاسـتئناف ولـيس بالمعارضـة

 .وابدى مبررا تقبله المحكمة لعدم حضوره لجلسات المحاكمة

مـن نظـام ] ٢٥[جراءات الجزائية، ونص المادة من نظام الإ] ١٤٠[تعديل نص  .٤

 إذا لم يحــضر المــتهم ": مكافحــة جــرائم الإرهــاب وتمويلــه ليكــون نــصهما التــالي

المكلف بالحضور بحسب النظام في اليوم المعين في ورقة التكليف بالحـضور، ولم 

ًيرسل وكيلا عنه في الأحوال التي يسوغ فيها التوكيل؛ فللقاضي أن يصدر أمرا  بتوقيفـه ً

إذا لم يكن تخلفه لعذر مقبول، فـإذا تعـذر ذلـك فيـأمر القـاضي بـإعلان طلـب حـضور 

المدعى عليه ومعلومات الدعوى في وسيلة إعلامية واسعة الانتشار في مكان الدعوى، 

ويمهل المدعى عليه لمدة كافية للحضور، فإن لم يحضر فـإن القـاضي يـسمع دعـوى 

في الدعوى وفقا لما توصل إليـه تلـك البينـات، ويعـد ِّالمدعي وبيناته، ويصدر حكمه 

، أو عدم قدرته على ًالحكم ضد المدعى عليه حكما غيابيا إذا ثبت عدم علمه بالدعوى

 "الحضور

إقرار أحكام الاعتراض على الحكم الغيابي في نظام الإجراءات الجزائية، كـما  .٥

                                                                                                                                               

فــإن غــاب عــن هــذه الجلــسة دون عــذر تقبلــه الــدعوى إلى جلــسة لاحقــة يبلــغ بهــا المــدعى عليــه، 

المحكمة ولم يكن تبلغ لشخصه أو وكيلـه، فـتحكم المحكمـة في الـدعوى، ويعـد حكمهـا في حـق 

 ."ًالمدعى عليه غيابيا



  
)٢٧٥٩(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

  )١(هو مقرر في نظام المرافعات الشرعية 

 : يتحقق بهذه التوصيات التوازن بين أمرينيرى الباحث أنه .٦

حـق المتـضرر مــن تعـدي المــدعى عليـه الممتنـع عــن الحـضور في مجلــس  .٦.١

 .القضاء

حق المدعى عليه في نظر الدعوى من جديد، إذا حـضر وقـدم اعتراضـه عـلى  .٦.٢

 . الحكم الصادر ضده، بعد ثبوت عدم علمه بالدعوى

 

وأ أ  وا  

                                                        

 مــن نظـام المرافعــات الــشرعية حـق الاعــتراض عــلى الحكـم الغيــابي وبينــت ٦٠قـررت المــادة  )١(

 .أحكام ذلك



 )٢٧٦٠( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

اس ا:  
 

١.   

، إعلام الموقعين عن رب )ـهـ٧٥١ت (بن القيم، محمد بن أبي بكر بن أيوب ا

محمد عبـد الـسلام إبـراهيم، دار الكتـب العلميـة، بـيروت، : العالمين، تحقيق

١٤١١/١٩٩١. 

٢.   

، فـتح القـدير عـلى ) هــ٨٦١ت (ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد الـسيواسي 

لبي وأولاده بمصر، دار الفكر، الهداية، شركة مكتبة ومطبعة مصفى البابي الح

 .١٣٨٩/١٩٧٠، ١بيروت، ط

٣.   

، تحفة )ـهـ٩٧٤ت (ابن حجر الهيتمي، شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي 

ــصر، د ــبرى، م ــة الك ــة التجاري ــاج، المكتب ــاج في شرح المنه ــنة .المحت ط، س

 .ـهـ١٣٥٧

٤.   

َّ، المحـلى بالآ) هــ٤٥٦ت (ابن حزم، علي بن أحمد بن سـعيد الأندلـسي  ثـار، ُ

 بـــيروت، -عبـــدالغفار ســـليمان البنـــداري، دار الكتـــب العلميـــة . د: تحقيـــق

١٤٠٨/١٩٨٨. 

٥.   

، البيان والتحـصيل والـشرح )ـهـ٥٢٠ت (ابن رشد، محمد بن أحمد القرطبي 

د محمد حجي وآخرون، دار : والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق

 .١٤٠٨/١٩٨٨، ٢الغرب الإسلامي، بيروت،  ط

٦.   

ــار، عــلى الــدر )ـهـــ١٢٥٢ت (بــن عابــدين، محمــد أمــين ا ، حاشــية رد المحت

، ٣المختار، شركة مكتبة ومطبعة مـصطفى البـابي الحلبـي وأولاده بمـصر، ط 

١٣٨٦/١٩٦٦. 

٧.   
، تبصرة الحكام في أصول )ـهـ٧٩٩ت (ابن فرحون، إبراهيم بن علي بن محمد 

  .١٤٠٦/١٩٨٦، ١ الأقضية ومناهج الأحكام، مكتبة الكليات الأزهرية، ط



  
)٢٧٦١(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

٨.   

: ،المغنـي، تحقيـق) ـهــ٦٢٠ت (ابـن قدامـة، عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـد ، 

الدكتور عبد االلهَّ بن عبد المحسن التركي، الدكتور عبد الفتـاح محمـد الحلـو، 

 .١٤١٧/١٩٩٧، ٣دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، الرياض، ط 

٩.   

، )ـهــ٦٢٠ت (االله بن أحمد بن محمد، ابن قدامه، أبو محمد موفق الدين عبد 

 ، سنة ٢روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، مؤسسة الريان، بيروت، ط 

 .ـ هـ١٤٢٣

١٠.
، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط )ـهـ٧١١ت(محمد بن مكرم . ابن منظور

 .ـهـ١٤١٤، ٣

١١.
عــارف، أبــو الوفــا، أحمــد، نظريــة الأحكــام في قــانون المرافعــات، منــشأة الم

 .١٩٨٨، ٦الإسكندرية، ط

١٢.
سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، دار الفكر، سوريا، دمشق، . أبو جيب

 .١٤٠٨/١٩٨٨، ٢ط 

١٣.
محمد عبدالقادر، الفقه الجنائي في الـشرع الإسـلامي، دار الفرقـان . أبو فارس

 .م٢٠٠٥ـ، هـ١٤٢٦، ١للنشر والتوزيع، الأردن، ط 

١٤.
، ٢لـــدين، إرواء الغليـــل، المكتـــب الإســـلامي، طالالبـــاني، محمـــد نـــاصر ا

١٤٠٥/١٩٨٥. 

١٥.
، المنتقـى شرح الموطـأ، دار )ـهـ٤٧٤ت (الباجي، سليمان بن خلف القرطبي 

 .، د ت٢الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط

١٦.

خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان ) ـهـ١٠٩٣: ت(البغدادي، عبد القادر بن عمر 

مد هارون، مكتبة الخـانجي، القـاهرة، عبد السلام مح: العرب، تحقيق وشرح

  .١٤١٨/١٩٩٧، ٤ط



 )٢٧٦٢( ا ا ور  ا    ءا اا ا  دا ا ا   

١٧.
، كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، )ـهـ١٠٥١ت (منصور بن يونس، . البهوتي

 .١٤٢٩/٢٠٠٨، ١وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، ط

١٨.
،  نهايــة المطلــب في درايــة )ـهـــ٤٧٨ت (الجــويني، عبــد الملــك بــن عبــد االله 

 .١٤٢٨/٢٠٠٧، ١نهاج، طالمذهب، دار الم

١٩.

عمـر بـن عبـد العزيـز : الخصاف، أحمد بن عمر، شرح أدب القـاضي، شرحـه

المعـروف بـالحـسام الـشهيد، تحقيـق أبــو الوفـاء الأفغـاني و أبـو بكـر محمــد 

 .١٤١٤/١٩٩٤، ١الهاشمي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

٢٠.

ح الكبــير عــلى ، الــشر)ـهـــ١٢٠١ت (الــدردير، أحمــد بــن محمــد بــن أحمــد 

مختصر خليل، مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، دط، 

 .دت

٢١.
طارق : ، بحر المذهب تحقيق) هـ٥٠٢ت (الروياني، عبد الواحد بن إسماعيل 

 .٢٠٠٩، ١فتحي السيد، دار الكتب العلمية، ط 

٢٢.

، )ـــه١٢٠٥ت (الزبيدي، محمد مرتضى الحسيني بن محمد بـن عبـد الـرزاق 

جماعـة مـن المختـصين، وزارة : تاج العـروس مـن جـواهر القـاموس، تحقيـق

 المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة -الإرشاد والأنباء في الكويت 

  .١٤٢٢/٢٠٠١الكويت، 

٢٣.
 شرح الزركــشي عــلى مختــصر ،)ـهـــ٧٧٢ت (الزركــشي، محمــد بــن عبــد االله 

 .١٤١٣/١٩٩٣، ١ دارالعبيكان، ط،الخرقي

٢٤.
، المهـذب في فقـه الإمـام ) هــ٤٧٦ت (الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف 

 .الشافعي، دار الكتب العلمية، د ت، د ط

٢٥.
ــة،  ــضة العربي ــة، دار النه ــراءات الجنائي ــانون الإج ــة، شرح ق ــستار، فوزي عبدال

 .٢، ط ٢٠١٠



  
)٢٧٦٣(  مموا ث اا ددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

٢٦.
 ، المصباح المنير) ـهـ٧٧٠ت (أبو العباس أحمد بن محمد بن علي . الفيومي

 .ت. ط، د. في غريب الشرح الكبير، المكتبة العلمية، بيروت، د

٢٧.

ُّالقدوري، أحمد بن محمد بن جعفر البغدادي  ، التجريد، دراسة ) هـ٤٢٨ت (َ

عـلي جمعـة محمـد، دار الـسلام، . د. محمـد أحمـد سراج ،وأ. د. أ: وتحقيق

 .١٤٢٧/٢٠٠٦، ٢القاهرة، ط 

٢٨.
، الـذخيرة، تحقيـق )ـهــ٦٨٤ت (ن أحمد بن إدريس بن عبـد الـرحم القرافي،

 .١٩٩٤، ١محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط

٢٩.
ــد  ــن رش ــد ب ــن أحم ــد ب ــي، محم ــ٥٩٥(القرطب ــة ، )ـهـ ــد ونهاي ــة المجته بداي

 .١٤٢٥/٢٠٠٤، دط،  القاهرة،دار الحديث، المقتصد

٣٠.

 ، البيـان والتحـصيل والـشرح)ـهـ٥٢٠ت (القرطبي، محمد بن أحمد بن رشد 

د محمد حجي وآخـرون دار : والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، تحقيق

 .١٤٠٨/١٩٨٨، ٢الغرب الإسلامي، بيروت، ط

٣١.
، بـدائع )ـهــ٥٨٧ت (الكاساني، علاء الدين أبـو بكـر بـن مـسعود بـن أحمـد، 

 .ـهـ١٤٠٦، ٢الصنائع في ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

٣٢.
، ٢عجـــم المـــصطلحات الـــشريعة والقـــانون، د ن، طكـــرم، عبدالواحـــد، م

١٤١٨/١٩٩٨. 

٣٣.
ــو   ــاضي، . كورن ــصور الق ــة من ــة، ترجم ــصطلحات القانوني ــم الم ــيرار، معج ج

 . م١٩٩٨ هـ ١٤١٨، ١المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ط

٣٤.
، دار الكتب العلمية، )ـهـ١٧٩ت (المدونة، الأصبحي، مالك بن أنس بن مالك 

 .١٤١٥/١٩٩٤، ١ط 

ْالمــرداوي، عــلي بــن ســليمان بــن أحمــد .٣٥ ، الإنــصاف في معرفــة ) هـــ٨٨٥ت (َ
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د عبـد االله : ، تحقيـق)المطبوع مع المقنع والشرح الكبير(الراجح من الخلاف 

بن عبد المحسن التركي، د عبد الفتاح محمد الحلـو، هجـر للطباعـة والنـشر، 

 .١٤١٥/١٩٩٥، ١القاهرة، ط

 .١/١٤٢خرون، المعجم الوسيط، مرجع سابق، إبراهيم، وآ. مصطفى.٣٦

٣٧.
ملوكي، اياد عبد الجبار، قانون المرافعات المدنية، العاتـك لـصناعة الكتـاب، 

  .٢٠٠٩القاهرة، د ط،  

٣٨.

، ) ٨٩٧ت (محمد بن يوسـف بـن أبي القاسـم بـن يوسـف العبـدري . المواق

ــيروت، ط ــة، ب ــب العلمي ــصر خليــل، دار الكت ــل لمخت ــاج والإكلي نة ، ســ١الت

 .ـ هـ١٤١٦

٣٩.

ْ، المـسائل المنثـورة، تحقيـق )ـهــ٦٧٦ت (النووي، يحيى بـن شرف النـووي 

َّمحمــد الحجــار، دار البــشائر الإســلامية للطباعــة والنــشر والتوزيــع، : ِوتعليــق

 .١٤١٧/١٩٩٦، ٦بَيروت، ط 

٤٠.

، الفتـاوى الفقهيـة )ـهــ٩٧٤ت (الهيتمي، أحمد بن محمد بن عـلي بـن حجـر 

المتـوفى (د القـادر بـن أحمـد بـن عـلي الفـاكهي المكـي الكبرى، جمعهـا عبـ

، ضبط وتصحيح عبداللطيف عبدالرحمن، دار الكتب العلمية، لبنان، )ـهـ٩٨٢

 .ت. ط، د. بيروت، د

٤١.
قانون الإجراءات الجزائية الاماراتي بموجب مرسـوم القـانون الاتحـادي رقـم 

 م٢٠٢٢ لسنة ٣٨

٤٢.
، ٩٧/٩٩ب المرسوم السلطاني رقم قانون الإجراءات الجزائية العماني بموج

 م١٩٩٩/ ١٢/ ١وتاريخ 

 م٢٠٠٢ لسنة ٤٦قانون الإجراءات الجنائية البحريني بموجب القانون رقم .٤٣
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 م٢٠٠٤ لسنة ٢٣قانون الإجراءات الجنائية القطري بموجب القانون رقم .٤٤

 م١٩٥٠ لسنة ١٥٠قانون الإجراءات الجنائية المصري بموجب القانون رقم .٤٥

٤٦.
 ١٧ون الإجراءات والمحاكمات الجزائيـة الكـويتي بموجـب القـانون رقـم قان

 .م١٩٦٠لسنة 

٤٧.
) ٢/م(لكــي رقــم المرسـوم نظـام الإجــراءات الجزائيـة، الــصادر بموجــب الم

 ـهـ١٤٣٥ / ٠١ / ٢٢تاريخ و

٤٨.
 / ٢٧ بتاريخ ٩٠/لكي رقم أالممر الصادر بموجب الأالنظام الأساسي للحكم 

١٤١٢ / ٨ 

٤٩.
عات الشرعية الـسعودي الـصادر بموجـب المرسـوم الملكـي رقـم نظام المراف

 ١٤٣٥ / ١ / ٢٢وتاريخ ) ١/م(

٥٠.
 )٢١م(  المرسوم الملكي رقم الصادر بموجبنظام مكافحة الإرهاب وتمويله

  ١٤٣٩/ ٢/ ١٢تاريخ و
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